
العدد العدد 31
السالسّنة الرابعة والأربعوننة الرابعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحــد الأحــد 25  ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 13    مايو مايو سنة سنة 2007 م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايـو سنة q2007 يتـضمّن تعـيW مديـر السّيـاحة في ولاية
سكيكدة...................................................................................................................................................

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
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قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 21 ربــيع الــثـانـي عـام 1428 اHـوافق 9 مــايـو ســنـة q2007 يـتــضــمّن تـعــيـW أعــضـاء الــلـجــنـة
الانـتخـابـية اHـكلـفة بـجمع نـتـائج  تصـويت اHواطـنW الجـزائـريW اHـقيـمW بـالخارج لانـتـخاب أعـضاء المجـلس الشـعبي
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إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
بنك الجزائربنك الجزائر

نظام رقم 07-01 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 اHوافق 3 فبراير سنة q2007 يـتعلق بالقـواعد اHطبقـة على اHعاملات الجارية
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يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHـاداHـادةّ الأولى :ة الأولى :  يـعـدل هـذا الـقـانـون ويـتمـم الأمر رقم
75 - 58 اHــــــؤرخ فـي 20 رمــــــضـــــــان عــــــام 1395 اHــــــوافـق 26

سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانــون اHـدنيq اHــعـدل
واHتمم.

2 : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 467 مـن الأمـــــــر رقم 58-75 اHــــــاداHــــــادةّ ة 
اHؤرخ في 20 رمضان عام 1395 اHوافق 26 سبتمبر سنة

1975 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 467 : الإيـــجـــار عــقـــد �ــكّـن اHــؤجـــر �ـــقــتـــضــاه
اHــســـتــأجــر مـن الانــتــفـــاع بــشيء Hـــدة مــحــددة مـــقــابل بــدل

إيجار  معلوم.
يجوز أن يحـدد بدل الإيجار نقـدا أو بتقد� أي عمل

آخر".
3 :  : يــــــتــــــمـم الأمــــــر رقم  75-58 اHــــــؤرخ في 20 اHـــــاداHـــــادّة ة 
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

واHذكور أعلاهq باHادة 467 مكررq  وتحرر كما يأتي:
"اHـادة 467 مـكـرر: يـنـعـقــد الإيـجـار كـتــابـة ويـكـون له

تاريخ ثابت وإلا كان باطلا".

اHــــاداHــــادةّ ة 4 :  : تــــعــــدل اHــــادتـــان 468 و469 مـن الأمـــر رقــم
75-58 اHـــــــــؤرخ في 20 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1395 اHـــــــــوافق 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعلاهq و تحرران كما يأتي:
"اHـــــادة 468 : لا يــــــجـــــوز Hن لا �ـــــلـك إلا حق الـــــقـــــيـــــام
بأعـمال الإدارة أن يـعقـد إيجـارا تـزيد مـدته على ثلاث (3)

سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
إذا عقد الإيـجار Hدة أطول من ذلك تخفض اHدة إلى

ثلاث (3) سنوات".
"اHـادة  469 : يـنـتـهي بـقـوة الـقـانـون الإيـجـار الـصادر

من اHنتفع بانقضاء الانتفاع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  :  يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHــــذكــــور أعلاهq بــــاHــــواد 469 مــــكــــرر و469 مــــكــــرر1 و469

مكرر2 و469 مكرر3 و469 مكررq4 وتحرر كما يأتي:
"اHـادة 469 مـكرر: : لا يجـوز لـصـاحب حق الاسـتـعـمال
وحـق الـسـكن أن يـعــقـد إيـجـارا مــا لم يـنص الـعــقـد اHـنـشئ

لحقه صراحة على ذلك.

قــــــانانــــــون رقم ون رقم 07 -  - 05  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــوافق وافق 13  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة q q2007 يــــــعــــــدل ويدل ويــــــتــــمممم

الأمالأمــــــــــر رقم ر رقم 75 - - 58  اH  اHــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رمـ رمـــــــــضـضـــــــــــان عان عــــــــامام
واHـتـضمنضمن  Hــوافـق وافـق 26 س سـبـبـــــتـمـبـر سر سـنـة ة 1975 واHـ اH1395 ا

القانـون اHدنـي.القانـون اHدنـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq لا ســـيـّــمـــا اHـــواد 119 و120

 qو122 و126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

 qتممHعدل واHا qدنيةHالإجراءات ا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الحجة عام 1395 اHوافق 12 نوفمبر سنة 1975 واHتضمن
qإعــداد مــسح الأراضـي الـعــام وتــأســيـس الـســجـل الــعــقـاري

qعدلHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون الأسرة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اHــــؤرخ في 12
شــوال  عــام 1411 اHــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qبالأوقاف
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمــضــان عــام 1413  اHــوافق أوّل مـــارس ســنــة 1993

qتعلق بالنشاط العقاريHوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
 qانHوبعد مصادقة البر -

MقوانMقوان
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"اHــــادة 477 : إذا ســــلـــمـت الـــعــــW اHـــؤجــــرة في حــــالـــة
لاتـكـون فيـهـا صـالحـة للاسـتـعـمـال الـذي أجـرت من أجـله أو
طـرأ عـلى هذا الاسـتـعـمـال نـقص مـعـتـبرq جـاز لـلـمـسـتـأجر
أن يـطــلب فـسخ الإيــجــار أو إنـــقـاص بـدل الإيــجـــار بـقـدر
مـــا نــقص من الاســتـــعــمــال مع الــتــعـــويض عن الــضــرر في

الحالتW إذا اقتضى الأمر ذلك".
Wــادة 478 : يــســـري عــلى الالـــتــزام بــتـــســلـــيم الــعــHا"
qبيع من أحكامHؤجرة ما يسـري على الالتزام بتسـليم اHا
خـــاصـــة مــا تـــعــلـق مــنـــهـــا بــتـــاريخ ومـــكــان تـــســـلــيـم الــشيء

اHؤجر".
"اHـادة 479 : يـلـتــزم اHـؤجـر بـصــيـانـة الــعـW اHـؤجـرة

لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.

ويجب عليه أن يقـوم بالترميمات الضرورية أثناء
مدة الإيجارq دون الترميمات الخاصة باHستأجر.

ويــتــعــW عـلــيـه أن يــقــوم لاســيـمــا بــالأعــمــال الـلازمـة
لـلأســـطح من تجــــصـــيص وأعـــمـــال تـــنــــظـــيف الآبـــار وكـــمـــا
يتـعW علـيه صيانـة وتفريغ اHـراحيض وقنـوات تصريف

اHياه.
يــتـــحــمل اHــؤجــر الــرســوم والــضــرائب وغــيــرهــا من

التكاليف اHثقلة للعW اHؤجرة".
"اHـادة 480 : : في حـالــة عـدم تــنـفــيـذ اHــؤجـر لالــتـزامه
qبـالـصــيـانـة وبــعـد إعــذاره �ـوجب  مـحــرر  غـيــر  قـضـائي
يـجـوز لــلـمـسـتـأجـر اHـطـالـبــة بـفـسخ الـعـقـد أو إنـقـاص بـدل

الإيجارq دون الإخلال بحقه في التعويض.
إذا كانت الترميمـات مستعجلةq جـاز للمستأجر أن

يقوم بتنفيذها على حساب اHعني بها".
" اHــادة 481 : إذا هــلـــكت الـــعــW اHـــؤجـــرة أثــنـــاء مــدة

الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون.

إذا كان هلاك الـعـW اHؤجـرة جـزئيـاq أو إذا أصـبحت
في حــالــة لا تــصــلح لـلاسـتــعــمــال الــذي أعــدّت من أجــلهq أو
نـقص هـذا الاسـتـعـمـال نـقـصـا مـعتـبـرا ولم يـكن ذلـك بفـعل
اHـــســـتــأجـــرq يـــجـــوز لـــهـــذا الأخــيـــرq إذا لم يـــقـم اHــؤجـــر في
الوقت اHناسب بـرد العW اHؤجـرة إلى الحالة التي كانت
عليهاq أن يـطلب حسب الحالةq إما إنقاص بدل الإيجار أو

فسخ الإيجار".
" اHادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن �نع اHؤجر من
Wـســتـعـجــلـة الـضــروريـة لحــفظ الـعـHإجــراء الـتــرمـيـمــات ا

اHؤجرة.
غـــيـــر أنه إذا تـــرتـب عــلـى إجــراء هـــذه الـــتـــرمـــيـــمــات
إخلال كــلي أو جــزئي في الانــتــقــاع بـالــعــW اHــؤجــرةq جـاز
للمستـأجرq حسب الحالةq طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل

الإيجار.

يـــنــــتــــهي الإيــــجــــار بـــقــــوة الــــقـــانــــون بــــانــــقـــضــــاء حق
الاستعمال وحق السكن".

"اHـادة 469 مـكـرر1 : يـنــتـهي الإيـجـار بـانـقـضـاء اHـدة
اHتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

غـيـر أنه يـجـوز لـلـمـسـتـأجـر إنـهـاء عـقد الإيـجـار قـبل
ذلك لـسـبب عـائـلي أو مـهـني. ويـجب عـلـيه إخـطـار اHـؤجر
�وجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا Hدة شهرين".

"اHادة 469 مكرر2 : لا ينتقل الإيجار إلى الورثة.
غـير أنه في حالـة وفاة اHستـأجرq ما لم يـوجد اتفاق
عــلـى خلاف ذلكq يــســتــمــر الــعــقــد إلى انــتــهــاء مــدتهq وفي
هذه الحالةq يجـوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه
مـنــذ ســتـة (6) أشـهــرq إنـهــاء الــعـقــد إذا أصـبــحت تــكـالــيـفه
باهظة بالـنسبة إلى مواردهم أو أصـبح الإيجار يزيد عن

حاجتهم.
تجب �ــــارســــة حـق إنــــهــــاء الإيــــجـــــار خلال ســــتــــة (6)

أشهر من يوم وفاة اHستأجر.
ويـجـب إخـطـار اHـؤجــر �ـوجب مـحـرر غــيـر قـضـائي

يتضمن إشعارا Hدة شهرين".

Wــــادة 469 مــــكــــرر 3 : : إذا انــــتـــقــــلت مــــلـــكــــيـــة الــــعـــHا"
اHـؤجـرة إراديـا أو جـبــرا يـكـون الإيـجـار نـافـذا في حق من

انتقلت إليه اHلكية".
"اHـادة 469 مـكـرر 4 : لايـجـــوز لـلـمـسـتـأجـر أن يـحـتج
عــلى من انــتــقــلت إلــيه اHــلــكــيــة �ــا دفــعه مــقــدمـا مـن بـدل
الإيـجار إذا أثبت هـذا الأخير أن اHـستأجر كـان يعلم وقت
الدفع بـانتقـال اHلكـية أو كان من اHـفروض حتـما أن يعلم
ذلك.  وفـي حــالــة عــدم إثــبــات ذلك فـلا يــكــون Hن انــتــقــلت

إليه اHلكية إلا الرجوع على اHؤجر السابق".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  :  تــعــدل اHــواد 476 و 477 و 478 و 479 و480
و481 و482 و483 و 484 و485 و487 و488 و489 و490 و492
و497 و498 و499 و500 و501 و  503 و505 و507 من الأمـــــر
رقم 75-58 اHــــؤرخ في 20 رمــــضــــان عـــام 1395 اHــــوافق 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

"اHـادة 476 : يـلــتـزم اHــؤجـر بــتـســلـيـم الـعــW اHـؤجـرة
لــلـمــسـتــأجـر فـي حـالــة تـصــلح للاسـتــعـمــال اHـعــد لـهــا تـبــعـا

.Wلاتفاق الطرف
تـــتم مـــعــايــنـــة الأمــاكن وجـــاهــيـــا �ــوجب مـــحــضــر أو

بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار.
غـير أنه إذا ¡ تسـليم العـW اHؤجرة دون مـحضر أو
بيـان وصفيq يفـترض في اHسـتأجر أنه تـسلمـها في حالة

حسنة ما لم يثبت العكس".
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"اHـادة 489 : إذا وجـد بـالــعـW اHـؤجــرة عـيب يــتـحـقق
مـعه الـضـمـانq يـجـوز لـلـمـسـتـأجر حـسـب الحـالة أن يـطـلب
فــــسخ الإيــــجــــار أو إنــــقـــــاص بــــدل الإيــــجــــار. وله كــــذلك أن
يـطـلب إصلاح الـعـيب أو أن يـقـوم هـو بـإصلاحه عـلـى نـفـقة
اHؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على اHؤجر.

 (... الباقي بدون تغيير ...)".

"اHــادة 490 : يــبـــطل كل اتـــفـــاق يــتـــضــمن الإعـــفــاء أو
التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.

ويبـطل كل اتفـاق يتـضمن الإعـفاء أو الـتخـفيف من
ضمان العيوب إذا أخفاها اHؤجر غشا".

Wـادة 492 : لا يجـوز لـلـمسـتـأجـر أن يحـدث بـالـعHا "
اHؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من اHؤجر.

إذا أحدث اHسـتأجـر تغـييـرا في العـW اHؤجـرة يلزم
بـإرجـاعـهـا إلى الحـالـة الـتي كـانت عـلـيـهـا ويـعـوض الـضـرر

عند الاقتضاء.
وإذا أحــدث اHـســتـأجــرq بــإذن اHـؤجــرq تــغـيــيـرات في
الـعـW اHـؤجرة زادت فـي قيـمـتـهـاq وجب عـلى اHـؤجـر عـند
انـــتـــهــاء الإيـــجــارq أن يـــرد لــلـــمـــســتـــأجــر اHـــصــاريـف الــتي
أنــفــقـهــا أو قــيـمــة مــا زاد في الـعــW اHــؤجـرةq مــا لم يــوجـد

اتفاق يقضي بخلاف ذلك".

qفـورا qــسـتــأجـر أن يــخـبــرHـادة 497 : يــجب عـلى اHا"
Wـــؤجـــر بـــكل أمـــر يـــســتـــوجب تـــدخـــله كـــأن تحـــتـــاج الـــعــHا
اHـؤجرة إلى ترمـيمـات مسـتعـجلة أو يـظهـر عيب فـيها أو
يــقع اغــتــصــاب عــلــيــهــاq أو يــتــعــدى الــغــيــر بــالــتــعــرضq أو

الإضرار بها".
" " اHــادة 498 : يـــجب عــلى اHـــســتـــأجــر أن يــقـــوم بــدفع
بدل الإيجار في اHواعـيد اHتفق عليـهاq فإذا لم يكن هناك
اتـفــاق وجب الـوفــاء بـبـدل الإيــجـار في اHــواعـيـد اHــعـمـول

بها في الجهة.
ويكـون دفع بدل الإيـجـار في موطن اHـسـتأجـر ما لم

يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك".

" اHادة 499 : الوفـاء بقـسط من بـدل  الإيجـار يعـتبر
قريـنة عـلى الوفـاء بـالأقسـاط السـابقـة حتى يـقوم الـدليل

على عكس ذلك".

"اHــــادة 500 : �ــــكن الأطـــــراف الإتــــفــــاق عــــلـى كــــفــــالــــة
لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف".

"اHادة 501 : يـحق للـمـؤجرq ضـمانـا لحقـوقه الـناشـئة
عن الإيجـارq أن يـحـبس جـمـيع اHنـقـولات الـقـابلـة لـلـحـجز
اHــوجــودة فـي الــعــW اHــؤجــرة مـــا دامت مــثــقـــلــة بــامــتــيــاز

اHؤجرq ولو لم تكن �لوكة للمستأجر.

إذا بـــقي اHـــســتــأجـــر في الـــعــW اHــؤجـــرة بــعـــد إتــمــام
الترميمات فليس له حق طلب الفسخ".

" اHــادة 483 : عــلى اHـــؤجــر أن �ــتــنع عن كل تــعــرض
يـحـول دون انـتـفـاع اHـسـتـأجـر بـالـعـW اHـؤجـرة. ولا يـجـوز
له أن يـحدث بـهـا أو �ـلحـقـاتـها أي تـغـييـر يـنـقص من هذا

الانتقاع.
ولا يـقتـصر ضـمـان اHؤجـر على الأفـعـال التي تـصدر
مـــنـه أو من تــــابـــعــــيهq بـل �ـــتــــد إلى كـل ضـــرر أو تــــعـــرض
قانـوني صادر عن مـستـأجر أخـر أو أي شخص تـلقى الحق

عن اHؤجر".
"اHـادة 484 : يــتـعــW عـلـى اHـســتـأجــرq إخـطــار اHـؤجـر
Wـرفـوعة مـن الغـيـر الذي يـدعي حـقا عـلى الـعHبـالـدعوى ا
اHؤجـرة يتعـارض مع حق اHستـأجر ومطـالبته بـالضمان.
وفـي هـــــذه الحـــــالــــة �ـــــكن اHـــــســــتـــــأجــــر طـــــلب إخـــــراجه من

الخصام.
إذا تـرتـب عـلـى هــذه الـدعــوى حــرمــان اHــســتـأجــر من
الانتـفـاع بـالـشيء اHسـتـأجـر كـلـيا أو جـزئـيـاq جـاز له طلب
فـسخ الإيــجـار أو إنـقـاص بـدل الإيــجـار دون الإخلال بـحـقه

في التعويض".
qواحـــدة Wـــســـتـــأجـــرون لـــعـــHــــادة 485 : إذا تـــعـــدد اHا"
تـكــون الأولـويـة Hـن كـان عـقــده سـابـقــا في ثـبــوت الـتـاريخ

على العقود الأخرى.
وإذا كـان لــلـعـقــود نـفس الـتــاريخ تـكــون الأولـويـة Hن

حاز الأماكن.
يــجــوز لــلــمـــســتــأجــر حــسن الــنــيــةq إذا حــرم من هــذه

الأولوية مطالبة اHؤجر بالتعويض".

"اHـادة 487 : لا يـضــمن اHـؤجـر لـلـمـســتـأجـر الـتـعـرض
Wــادي الـصــادر من الــغــيــر الـذي لا يــدعي حــقــا عــلى الــعـHا
اHـــؤجــرةq ولــلـــمــســتــأجـــر أن يــطــالـب شــخــصــيـــا اHــتــعــرض
بــالــتــعـويـض عن الـضــرر الــذي لحــقهq وله أن �ــارس ضـده

كل دعاوى الحيازة".
" اHـادة 488 : يضـمـن اHؤجـر لـلـمـسـتـأجـرq بـاسـتـثـناء
الـعــيـوب الــتي جــرى الـعــرف عـلى الــتــسـامح فــيـهــاq كل مـا
يوجد بالعـW اHؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو
تنقص من هـذا الاستـعمال نـقصـا محسـوسا q مـا لم يوجد

اتفاق على خلاف ذلك.
ويـكـون كـذلك مــسـؤولا عن الـصـفـات الـتي تـعـهـد بـهـا

صراحة.
غــيــر أن اHــؤجــر لا يــضــمن الـــعــيــوب الــتي أعــلم بــهــا

اHستأجر أو كان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد".
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لا يــــســـتــــفـــيــــد من هــــذا الحق الــــورثـــة ولا الأشــــخـــاص
الذين يعيشون معهم".

"اHــــــــادة 507 مــــــــكــــــــرر1 : تــــــــبـــــــــقـى الإيــــــــجــــــــارات ذات
الاسـتــعـمــال الـســكـني اHــبـرمــة مع اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة

المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها".

اHـــــاداHـــــادةّ ة 8 :  :  تـــــلـــــغـى اHــــواد 470 و471 و472 و473 و474
و475 و504  ومــن 508  إلــى 537 مـــن الأمــــــــــــــــــــــــر رقــم 58-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعلاه.

وتـلـغى كـذلـك اHـادة 20  والفـقـرتـان 2 و3 مـن اHـــادة
21 واHادة 22 من اHرســـوم التشريعي رقــم 93-03 اHؤرخ

في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 1993
واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 9 : يـنـشـر هـذا الـقانـون في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــرّر بـــــالجــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانانــــــون ون رقم رقم 07 -  - 06  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 13  م  مــــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــــة ة q q2007 يــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــلقلق

بتسييراHساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.بتسييراHساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية

- بناء عـلى الدستورq لاسـيما اHواد 119 و120 و122
q( 19 و20) و126 منه

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qدنيةHالإجراءات ا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالإجراءات الجزائية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

يـجـوز لــلـمـؤجـر أن يـعــتـرض عـلى نـقــلـهـاq وإذا نـقـلت
رغم اعـــــتــــراضـه أو دون عــــلــــمـهq جــــاز لـه اســــتـــــردادهــــا من
الحـــائــز ولـــو كــان حـــسن الــنـــيــةq ولـــهــذا الأخـــيــر اHـــطــالـــبــة

بحقوقه.
ولا يجـوز للـمؤجـر استـعـمال حـقه في الحبس أو في
الاســتــرداد إذا كــان نــقـل هــذه اHــنــقــولات تــقــتــضــيه حــرفــة
اHــسـتــأجـرq أو تــقـتـضــيه شــؤون الحـيـاة الــعـاديــةq أو كـانت
اHـنــقـولات الـتي أبـقــيت في الـعـW اHــؤجـرة أو الـتي طـلب

استردادها تفي ببدل الإيجار".
Wـــســــتـــأجـــر أن يـــرد الـــعـــHــــادة 503 : يـــجـب عـــلى اHا"
اHـؤجـرة بالحـالة الـتي كـانت علـيـها وقت تـسلـمـهاq ويـحرر

وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك.
إذا ¡ رد العـW اHـؤجـرة دون تحريـر مـحـضر أو دون
بـيـان وصفـهـاq يـفـتـرض في اHؤجـر أنه اسـتـردهـا في حـالة

حسنة ما لم يثبت العكس.
اHــســتــأجــر مـــســؤول عــمــا يــلــحق الــعــW اHــؤجــرة من

هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لاينسب إليه".

"اHادة 505 : لا يجوز للـمستأجر أن يتنازل عن حقه
في الإيــجــار أو يــجــري إيــجــارا من الــبــاطـن دون مــوافــقـة
اHـؤجـر كــتـابــيـا مــا لم يـوجــد نص قـانــوني يـقــضي بـخلاف

ذلك".
"اHــــادة 507 : يـــكــــون اHـــســــتـــأجـــر الــــفـــرعـي مـــلــــتـــزمـــا
مــــبـــــاشــــرة تجـــــاه اHــــؤجــــر بـــــالــــقـــــدر الــــذي يـــــكــــون بـــــذمــــته

للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره اHؤجر.
ولا يجـوز للمـستأجـر الفـرعي أن يحتج تجـاه اHؤجر
�ـا سبقه من بـدل الإيجـار إلى اHستـأجر الأصلي إلا إذا ¡
ذلك قبل الإنذار طبـقا للعرفq أو للاتفاق الثابت واHبرم

وقت انعقاد الإيجار الفرعي".

اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  :  يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
q1507 مــــــكـــــرر و 507 مــــــكـــــرر WــــادتــــHبـــــا qـــــذكــــور أعلاهHوا

وتحرران كما يأتي: 

"اHـادة 507 مـكرر: تـبقـى الإيجـارات اHـبـرمة في ظل
qالـــتــشــريع الـــســابق خــاضــعـــة له مــدة عــشــر (10) ســنــوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
(60) Wستـ Wالـبالغـ Wغيـر أن الأشخاص الـطبيـعي
سنـة كـاملـة عنـــد نشــر هــذا الـقانون والـذيـن لهــم الحــق
في الــبــقـاء في الأمــكــنــة اHــعـدة لــلــســكن q وفــقـا لــلــتــشـريع

السابقq يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حW وفاتهم.
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qناطق السياحيةHناطق التوسع وا�

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHستدامة.

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

واHتعلق بالتقييس.
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من الأخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اHوافق 20  فبراير سنة 2006 واHتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانHوبعد مصادقة البر - 

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : يهـدف هـذا القـانون إلى تحـديد قـواعد
تسيير اHسـاحات الخضراء وحمايتهـا وتنميتها في إطار

التنمية اHستدامة.
الباب الأولالباب الأول
أحكام أحكام عامةعامة

اHــــادة اHــــادة 2  :  يــــهــــدف تــــســــيــــيــــر اHــــســــاحــــات الخــــضـــراء
وحمايـتها وتنـميتهـا فــي إطــار التنـميـة اHسـتدامة على

الخصوص إلى ما يأتي :
qعيشي الحضريHالإطار ا Wتحس -

- صـــيـــانـــة وتحــــســـW نـــوعـــيـــة اHــــســـاحـــات الخـــضـــراء
qوجودةHالحضرية ا

qساحات الخضراء من كل نوعHترقية إنشاء ا -
- تـــرقـــيــة تـــوســيـع اHــســـاحــات الخـــضـــراء بــالـــنــســـبــة

qبنيةHللمساحات ا
- إلــــــزامــــــيــــــة إدراج اHــــــســـــاحــــــات الخــــــضــــــراء فـي كل
مشـروع بـناءq تـتكـفل به الـدراسات الحـضريـة واHـعمـارية

العمومية والخاصة.

اHادة اHادة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق  12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

qالعقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـضان عام 1404 اHوافق23 يونـيو سنة 1984 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qالنظام العام للغابات
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
الحــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

qبحماية الصحة النباتية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالولاية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

 qتعلق بالنشاط العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 5  فـبـرايـر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه
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الباب الثانيالباب الثاني
أدوات تسيير اHساحات الخضراءأدوات تسيير اHساحات الخضراء

اHـادةاHـادة 5 :  : تـتمـثل أدوات تـسـيـير اHـسـاحـات الخـضراء
فيما يأتي :

qساحات الخضراءHتصنيف ا -
- مخططات تسيير اHساحات الخضراء.

الفصل الأولالفصل الأول
تصنيف اHساحات الخضراءتصنيف اHساحات الخضراء

الفرع الفرع الأولالأول
شروط وكيفيات تصنيف اHساحات الخضراءشروط وكيفيات تصنيف اHساحات الخضراء

اHـادة اHـادة 6 : : يـعـتـبـر تصـنـيف اHـسـاحـات الخـضـراء عـقدا
إداريا يـصرح �وجـبه أن اHساحـة الخضراء اHـعنيـةq مهما
تـكن طبـيـعتـهـا الـقانـونـيـة أو نظـام مـلكـيـتـها حـسب أحـكام
هـــذا الـــقـــانـــونq مـــســـاحـــة خـــضـــراء وتـــدرج فـي صـــنف من

الأصناف المحددة في أحكام اHادة 4  أعلاه.

اHـــــادةاHـــــادة 7 : : يـــــضــم تـــــصـــــــنـــــيـف اHـــــســـــاحـــــة الخـــــضــــراء
: Wمرحلت

qمرحلة دراسة التصنيف والجرد -
- مرحلة التصنيف.

اHادة اHادة 8 : : تضم دراسة التصنيف :
qالخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء -

qالخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء -
- المخطط العام لتهيئة اHساحة الخضراء.

يـــجـب أن تـبـرز دراســة الـتـصــنـيف عــلى الخـصـوص
ما يأتي :

- أهـمية اHساحـة الخضراء اHعنـية بالنسـبة لنوعية
qعيشي الحضريHالإطار ا

- استعمال اHـساحة الخضراء اHعـنية في حالة خطر
qكبير

- تــردد الـزوار عــلى اHـســاحـة الخــضـراء اHــعـنــيـةq مع
qاتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها

- الـــقـــيـــمـــة الخـــاصــة Hـــكـــونـــات اHـــســـاحـــات الخـــضــراء
qلاسيما تلك التي توجب حمايتها qعنيةHا

- تـقـيــيم خـطــر الـتـدهــور الـطـبــيـعي أو الاصــطـنـاعي
الذي تتعرض له مكونات اHساحة الخضراء.

- الحـــديـــقـــة الــنـــبـــاتـــيــة :- الحـــديـــقـــة الــنـــبـــاتـــيــة : مـــؤســـســة تـــضم مـــجـــمـــوعــة
وثـــائــقــيــة مـن الــنــبــاتـــات الحــيــة لــغـــرض المحــافــظــة عـــلــيــهــا

qوالبحث العلمي والعرض والتعليم

- الحديـقة الجماعية :- الحديـقة الجماعية : تمثل مـجموعة حدائق الأحياء
وحـــدائق اHـــســتـــشـــفــيـــات وحــدائـق الــوحـــدات الــصـــنــاعـــيــة

qوحدائق الفنادق
- الحــديــقــة الــتــزيــيــنــيــة :- الحــديــقــة الــتــزيــيــنــيــة : فــضــاء مــهــيـــأ يــغــلب عــلــيه

qالطابع النباتي التزييني
- الحـديـقة الإقـامـية :- الحـديـقة الإقـامـية : حـديـقة مـهـيـأة للـراحـة والجـمال

qوملحقة �جموعة إقامية
- الحديقة الخاصة : - الحديقة الخاصة : حديقة ملحقة بسكن فردي.

اHــادةاHــادة 4 : : تــشـــكل اHـــســاحـــات الخـــضــراءq �ـــوجب هــذا
الـــقــانـــونq اHــنـــاطق أو جــزء مـن اHــنـــاطق الحــضـــريــة غـــيــر
اHبـنـيةq واHـغطـاة كلـيا أو جزئـيـــا بالـنبـاتاتq واHـوجـودة
داخــل مـــنــاطـق حــضـــريــــة أو مـــنــاطــق يـــراد بـــنـــاؤهــاq في
مــــفــــهـــــوم الــــقــــانــــون رقـم 90-25 اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى
الأولى عام  1411 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 1990 واHذكور
أعلاهq والـتـي تـكـون مــوضـوع تـصــنـيف حــسب الـكـيــفـيـات

المحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد الأصناف الآتية : 
- الحـــظـــائـــر الحـــضــــريـــة والمجـــاورة لـــلـــمــــديـــنـــةq الـــتي
تــتــكــون من اHــســاحــات الخــضــراء المحــددة واHــســيــجــة عــنـد
الاقـتضاءq والتي تشـكل فضاء للـراحة والترفـيهq و�كنها
أن تحـتوي عـلى تجهـيزات لـلراحـة واللـعب و/ أو التـسلـية
والريـاضة والإطعـامq كما �ـكن أن تحتـوي على مسـطحات

qومسالك للتنزه ومسالك للدراجات qمائية
- الحــدائـق الــعــامــةq هي أمــاكـن لــلــراحــة أو الــتــوقف
في اHــــنـــاطق الحــــضـــريـــةq والـــتـي تحـــتـــوي عـــلـى تجـــمـــعـــات
نـــبــاتــيــة مـــزهــرة أو أشــجـــارq ويــضم هــذا الـــصــنف أيــضــا
الحـدائق الـصـغـيـرة اHــغـروسـة وكـذا الـسـاحـات والـسـاحـات

qشجرةHالصغيرة العمومية ا
- الحـدائق اHتخـصصةq التي تـضم الحدائق النـباتية

qوالحدائق التزيينية
qالحدائق الجماعية و/ أو الإقامية -

qالحدائق الخاصة -
- الــغــابــات الحــضــريــةq الــتـي تحــتــوي عــلى اHــشــاجــر
ومـــجــمـــوعــات مـن الأشــجـــارq وكــذا كـل مــنـــطــقـــة حــضـــريــة

qمشجرة �ا فيها الأحزمة الخضراء
- الـــــصـــــفـــــوف اHـــــشـــــجـــــرةq الــــــتي تحـــــتـــــوي عـــــلـى كل
التشكيلات اHـشجرة اHوجودة عـلى طول الطرق والطرق
الـــســــريـــعـــة وبــــاقي أنــــواع الـــطـــرق الأخــــرى في أجــــزائـــهـــا

الواقعة في اHناطق الحضرية والمجاورة للمدينة.
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- الـــغـــابـــات الحـــضـــريـــة :- الـــغـــابـــات الحـــضـــريـــة : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيــر
qكلف بالغاباتHا

- الـــصــــفــــوف اHــــشــــجـــرة والــــصــــفــــوف اHـــوجــــودة في- الـــصــــفــــوف اHــــشــــجـــرة والــــصــــفــــوف اHـــوجــــودة في
مـــنـــاطق غـــيـــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : مـــنـــاطق غـــيـــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيــر

qكلف بالغاباتHا

- الصفوف اHوجودة في اHناطق التي ¡ تعميرها :- الصفوف اHوجودة في اHناطق التي ¡ تعميرها :
�وجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : لا �ـــــكن إعــــادة تـــــصــــنــــيـف أيــــة مــــســــاحــــة
خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :

- دراسة تبـW اHنفـعة الـعمومـية لـلتخـصيص اHراد
به واستحـالة استـعمـال عقار آخـر غيـر اHساحـة الخضراء

qعنيةHا
- مــوافـــقـــة الــلـــجــنـــة الـــوزاريــة اHـــشــتـــركـــة اHــنـــشــأة

�وجب أحكام اHادة 10 أعلاهq لإعادة التصنيف.
وفـي كل الحـــالاتq لا �ــكـن إعــادة تـــصـــنــيف مـــســـاحــة

خضراء إلا �وجب مرسوم.
�كن أن توضح قواعـد وكيفيات تصنيف اHساحات

الخضراءq عند الاقتضاءq عن طريق التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

آثار تصنيف اHساحات الخضراءآثار تصنيف اHساحات الخضراء

اHــــادة اHــــادة 13 : : دون الإخـــلال بــــالــــتـــدابــــيــــــر اHــــتــــعــــلــــــقـــة
بــــالمحــــافـــــظــــة عــــلـى اHــــســــاحــــات الخــــضــــــراء وحــــمــــايــــتــــهـــــا
qعمول بهماHنصــوص عليـهــا في التشريع والتنـظيم اHا
تـشــكل تــدابـيــر الحـمــايـة والمحــافــظـة المحــددة �ـوجب أحــكـام
اHـــــواد من 14 إلى 23 أدنــــــاهq وكـــــذا الــــــتـــــدابـــــيــــــر الخـــــاصـــــة
الإضـافــيــة اHــقــررة في مــخــطط الــتـســيــيــر �ــوجب أحــكـام
اHادة 25  أدنـاهq آثارا للتـصنيف �ـجرد تصنـيف مساحة
خــضــراء إلـى صــنف من الأصــنــاف اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في
أحـكام اHادة 4 أعلاهq حـسب الكـيفـيات المحـددة في اHادة 11

من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 14 :  : �ـنـع كل تــغـيــيــر في تــخــصــيص اHــســاحـة
الخـــضــــراء اHـــصـــنـــفـــة أو كـل ©ط شـــغل جــــزء من اHـــســـاحـــة

الخضراء اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : �ـــــنع كـل بــــنــــاء أو إقــــامــــة مــــنـــــشــــأة عــــلى
مـــســـافــــة تـــقل عـن مـــائـــة ( 100) مـــتـــر مـن حـــدود اHـــســـاحـــة

الخضراء.

اHــــادةاHــــادة  16 : : تـــرفـض كل رخــــصــــة لـــلــــبـــنــــاء إذا لم يــــكن
الإبـــقـــاء عــلـى اHــســـاحـــات الخـــضــراء مـــضـــمـــونــاq أو إذا أدى

إنجاز اHشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.

اHــادة اHــادة 9 : :  يـــجب أن تــضم دراســة الــتـــصــنــيف كــذلك
جــردا  شــاملا لمجـمــوع نـبــاتـات اHــســاحـة الخــضـراء اHــعـنــيـة

والتي تبرز ما يأتي :
- الأنـواع النبـاتية اHـوجودة داخل اHسـاحة الخضراء

qعنيةHا
- خــــريـــطـــة اHـــســــاحـــة الخـــضـــراء الــــتي تـــبـــرز أنـــواع

qغروسة فيهاHالنباتات ا
- خــريــطــة اHــســاحــة الخــضــراء الــتي تــبــرز اHــمــرات
qوكـذا شبـكـة الـتزود �ـاء الـسقي qوطـرق التـنـقل المحـتمـلـة

وعند الاقتضاءq الأحواض أو مسطحات اHاء اHوجودة.

اHادة اHادة 10 : : تؤسس لجنة وزاريـة مشتركة للمساحات
الخـــضـــراء تــكـــلف بـــدراســة مـــلــفـــات تــصـــنـــيف اHــســـاحــات
الخـضـراء وإبـداء الـرأي في الـتـصـنـيف اHـقـتـرحq وإرسـال
مــشــاريع الـتــصــنـيف الــتـابــعــة لـســلـطــتـهــا إلى الــسـلــطـات

اHعنية.

تحدد كيفيات تـنظيم هذه اللجـنة وعملها عن طريق
التنظيم.

اHــادة اHــادة 11 : :  يـــتـم الــتـــصـــريح بـــتـــصـــنـــيف اHـــســـاحــات
الخضراءq كما يأتي :

- الحــظــائــر الحــضـريــة والمجــاورة لــلــمــديــنـة :- الحــظــائــر الحــضـريــة والمجــاورة لــلــمــديــنـة : �ـوجب
قرار من الـواليq بـاستـثـناء الحـظـائر ذات الـبـعد الـوطني
Wالـــتي يــصـــرح بــتـــصــنـــيــفـــهــا �ـــوجب قـــرار مــشـــتــرك بــ
الــوزراء اHــكــلـــفــيـن عــلى الــتــوالـي بــالــداخــلــيـــة والــبــيــئـة
والــــفلاحــــة. وفي هــــذه الحـــالــــةq يـــحــــدد قــــرار الـــتــــصــــنـــيف
الـســلـطـة اHـكـلـفـة بـتـسـيـيـر الحـظـيـرة اHـعـنـيـة وفـقـا لأحـكـام

qادة 24  أدناهHا

- الحـدائق الـعـامـة :- الحـدائق الـعـامـة : �ـوجب قـرار من رئـيس المجـلس
الــشــعــبي الـــبــلــديq و�ــوجب قــرار مـن الــوالي بــالــنــســبــة

qدينة مقر الولايةHللحدائق العامة الواقعة با

- الحـدائق اHـتـخـصـصـة : - الحـدائق اHـتـخـصـصـة :  من الـســلـطـة الـتي أنـشـأت
الحـدائق اHـتـخــصـصـة اHـعـنـيـة أو من الــسـلـطـة الـتي أسـنـد

qإليها تسييرها

- الحـــدائـق الجـــمـــاعـــيــــة و/أو الإقـــامـــيـــة : - الحـــدائـق الجـــمـــاعـــيــــة و/أو الإقـــامـــيـــة : مـن رئـــيس
المجلس الشـعبي الـبلـدي اHعني �ـوجب عقـدq اعتـمادا على
دراســات مـعــمـاريــة لـلــسـكــنـات أو الأحــيـاء أو الــتـجــمـعـات

qالسكنية الجماعية أو نصف الجماعية

- الحــــــدائـق الخـــــــاصــــــة :- الحــــــدائـق الخـــــــاصــــــة : تــــــشـــــــكـل الإشـــــــارات وحــــــدود
اHـسـاحـات الخـضـراءq كـمـا هي مـحـددة صـراحـة في رخـصـة

qعقد تصنيف الحدائق الخاصة qالبناء
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والاســـتــعــمــال وكــذا جــمـــيع الــتــعــلــيـــمــات الخــاصــة لحــمــايــة
اHـسـاحـة الخـضـراء اHـعـنـيـة والمحافـظـة عـلـيـهـاq قـصـد ضـمان

استدامتها.
يـحـدد مـحـتـوى مـخـطط تـسـيـيـر اHـسـاحـات الخـضراء
وكـــيـــفــــيــــات إعـــداده واHـــصـــادقـــة عــــلـــيه وتـــنــــفـــيـــذه حـــسب
الــصـــنف اHــنـــتــمــيـــة إلــيـه اHــســاحـــة الخــضـــراءq عن طــريق

التنظيم.

اHــادة اHــادة 27 :  : تحــدد شـــروط تــســيــيــر وصـــيــانــة الحــدائق
الجـمـاعـية و/أو الحـدائق الإقـامـية وكـذا الـتكـالـيف الخـاصة
اHـترتبـة على اHقـيمـqW لا سيمـا منهم اHـكلـفون بالمحـافظة

عليها عن طريق التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
 تنمية اHساحات الخضراء تنمية اHساحات الخضراء

الفصل الفصل الأولالأول
 الأحكام اHتعلقة بتنمية اHساحات الخضراء الأحكام اHتعلقة بتنمية اHساحات الخضراء

واHقاييس اHطبقة عليهاواHقاييس اHطبقة عليها

اHادة اHادة 28 :  : دون الإخلال بالأحكـام التشريـعية في هذا
المجـالq يـجب أن يــتـضـمن وأن يــتـكـفل كل إنــتـاج مـعـمـاري
و/أو عــمــراني بــضــرورة إقــامــة مــســاحــات خــضــراءq وفق

اHقاييس والأهداف المحددة في هذا القانون.

qـنـجـز الــعـمـومي أو الخـاصHعــلى ا Wـادة 29 : : يـتـعـHـادة اHا
qالاعـتـبـار Wأن يـأخـذ بـعـ qعـنـد إنجـاز كل مـسـاحـة خـضـراء

بهدف بلوغ تجانس ونوعية اHنظرq العوامل الآتية :
qوقعHطابع ا -

- اHـناظر التي ينـبغي المحافظة عـليها وتثـمينهاq أو
qتلك التي ينبغي إخفاؤها
qوارد الأرضيةHا -

- الأنــواع والأصــنــاف الــنـبــاتــيــة لـلــمــنــطــقـة اHــعــنــيـة
qبالأمر

qعماري للمنطقة أو الناحيةHالتراث ا -
- الارتـفــاقـات والــعــوائق اHـرتــبــطـة بــالجـوار ونــظـام
اHـــيــــاه وحق الــــعــــبــــور وفــــصل الحــــدود  وصـــفــــوف شــــبــــكـــة
الطـرقات وتسـوية الأراضي والتـشجيـر وشبكـة القنوات

الباطنية واHنشآت الكهربائية الباطنية.

اHادة اHادة  30 :  : يجب أن يؤخذ بـعW الاعتبارq تخصيص
مواقع للـمسـاحات الخـضراء داخل اHـناطق الحـضريـةq عند

إعداد أو مراجعة أدوات العمران.

اHــادة اHــادة 7 1 : : �ــنـع وضع الـــفـــضلات أو الـــنـــفــايـــات في
اHـساحات الخـضراء خارج الأمـاكن أو التراتـيب المخصصة

واHعينة لهذا الغرض.

اHادة اHادة 18 :  : دون الإخلال بـالأحكـام التشـريعـية الأخرى
في هذا المجالq �نع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة.

اHادة اHادة 19 : : �نع كل إشهار في اHساحات الخضراء.

اHــــادة اHــــادة 20 :  : زيــــادة عـــــلى الـــــســــيــــاج المحـــــتــــمل لـــــبــــعض
اHــنـــاطق غـــيـــر اHــفـــتـــوحـــة لــلـــجـــمــهـــورq تحـــدد مــخـــطـــطــات
qـادة 25  أدنـاهHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي أحــكــام اHالــتــســيــيــر ا
الحـالات التي تـكون فـيهـا اHسـاحة الخـضراء مـعنيـة بوضع

سياج.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : يــــســــاهـم وضع بــــيـــــوت الحــــمــــام والأوكــــار
اHنجزة اHوجـهة لحماية الطـيور داخل اHساحات الخضراء
الحــضـــريــة في حـــمــايــة الـــتــنــوع الـــبــيــولــوجـي في الــوسط

الحضري.

اHادة اHادة 22 : : لا تعد ولاتمـنح شهادة اHطابقة اHنصوص
عليـها في أحـكام اHادة 75 من الـقانون رقـم 90-29 اHـؤرخ
في 14 جمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول ديسمبر سنة
1990 واHــذكـور أعـلاهq بـالــنــســبــة لـلــحــدائق الخــاصــةq وكـذا

الحدائق الجـماعـية و/ أو الإقـاميـة إذا لم تحتـرم اHسـاحات
الخضراء اHقررة في رخصة البناء.

23 :  : بـاســتــثــنــاء الحــالات الــتي وردت بــشــأنــهـا اHـادة اHـادة 
أحــــكــــــام خــــــاصــــة في هــــــذا الــــقـــــانــــونq تــــبــــقى الــــغــــابـــات
الحـضــريــة والــصـفــوف اHــشـجــرة اHــوجـودة خــارج اHــنـاطق
الحــضــريـة �ــفـهـــوم اHـــادة 11  أعـــلاهq خـاضـــعـة لــلـتــشــريع
اHـعــمـــول بهq لاســيـمــا أحـكــام الـقــانـون رقم 84-12 اHـؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1404 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة 1984

واHذكور أعلاه.

الفصل الفصل الثانيالثاني
مخططات تسيير اHساحات الخضراءمخططات تسيير اHساحات الخضراء

اHـادة اHـادة 24 : : مع مـراعـاة أحـكـام اHادة 27  أدنـاهq يـخضع
تـسـيـيـر اHسـاحـات الخـضـراء لـلسـلـطـة الـتي قـامت بـإجراء

التصنيف للمساحة الخضراء اHعنية.

اHـادة اHـادة 25 : : تـكــون اHـســاحــة الخـضــراء اHـعــنــيـة �ــجـرد
تــصـــنــيــفــهــاq وبــعــد إبــداء رأي الــلـــجــنــة اHــؤســســة �ــوجب

أحكام اHادة 10 أعلاهq محل مخطط تسيير.

اHادة اHادة 26 : : مخـطط تسـييـر اHـساحـات الخضـراء ملف
تـقني يحـتوي على مـجمـوعة تدابـير التـسيـير والصـيانة
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اHــادة اHــادة 37 : :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 18
من هـذا الـقـانـون بـالحـبس من شـهـرين (2)  إلى أربـعة (4)
أشـهــر وبـغــرامـة من عــشـرة آلاف ديــنـار (10.000 دج)  إلى

عشرين ألف دينار (20.000 دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHادة اHادة 38 : : يعاقـب كل من يخالف أحكام اHادة 19 من
هــذا الـقـانــون بـالحــبس من شـهـر(1)  إلى أربـعـة (4) أشـهـر
وبـغـرامـة من خـمـسـة آلاف ديـنـار ( 5.000  دج) إلى خـمـسة

عشر ألف دينار (15.000 دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHـــــادة اHـــــادة 39 : : يـــــعـــــاقب كـل من يـــــتـــــســـــبـب في تـــــدهـــــور
اHــســـاحــــات الخـــضـــراء أو قـــلع الـــشــجـــيــرات بـــالحــبس من
ثلاثـة (3) أشهـر إلى سـتة (6) أشـهر وبـغـرامـة من عـشرين
ألـف ديـــــــــنـــــــار (20.000 دج)  إلـى خـــــمــــــســــــW ألف ديــــــنـــــار

(50.000 دج).

اHــادة اHــادة 40 :  : يــعـــــاقب كـل شــخــص يـــهــــدم كلا أو جــزءا
من مــســاحــــة خــضـــراء مـع نـيــة الاســتــحــواذ عـلـى الأمـاكن
وتـوجــيـــهــهـا لــنـــشــاط آخـر بــالحـبــس مـن ســـتـة(6) أشـهـر
إلى ثــمـــانــيـة عــشـر (18) شـهــرا وبــغـرامــة من خــمــسـمــائـة
ألـف ديـــــــــــنـــــــــــار (500.000 دج)  إلـى مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون ديـــــــــــنــــــــــار

(1.000.000دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الباب الباب الخامسالخامس

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 41 :  :  تــلـــغى كـل الأحــكـــام المخـــالـــفــة لأحـــكـــام هــذا
الـقانـونq لاسيـمـا أحكـام اHادة 65 من الـقانون رقــم 10-03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاه.

اHـــــادة اHـــــادة 42 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانــــــون في الجــــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيـّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــــة الجـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــالجــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اHادة اHادة 31 :  : تؤسس �قتضى هذا القانون :
qساحة الخضراءHمقاييس ا -

- مــعـــاملات اHــســاحــة الخــضــراء لــكل مــديــنــة أو لــكل
qمجموعة حضرية

qساحة الخضراء للسكنات الخاصةHمعاملات ا -
- قـــائــــمـــة اســــمـــيــــة للأشـــجــــار الحـــضــــريـــة وأشــــجـــار

الصف.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة اHادة 32 : : تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الفصل الثانيالثاني

الأحكام اHتعلقة باستعمال اHساحات الخضراءالأحكام اHتعلقة باستعمال اHساحات الخضراء
في مجال الأخطار الكبرىفي مجال الأخطار الكبرى

اHادة اHادة 33 : : تـستـعمل اHـساحـات اHفـتوحـة بعـد انهـيار
هـــيــــاكل الــــبــــنـــاء فـي اHـــنــــاطق الحــــضــــريـــة وكــــذا اHـــنــــاطق
الحـضـريـة اHـثـقـلـة بـالارتــفـاقـات غـيـر اHـبـنـيـة بـعـد مـعـالجـة
qــذكـورة أعلاهHالأســبـاب الــتي أدت لإخـضــاعــهـا لــلـعــوائق ا

بصفة أولوية مساحات خضراء.

الباب الرابعالباب الرابع

أحكام جزائيةأحكام جزائية

اHـادة اHـادة 34 :   :  يـؤهل لـلـتـحـري عـن المخـالـفـات اHـنـصوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــون ومـــعـــايـــنـــتـــهـــا ضـــبـــاط وأعــوان
الــشــرطــة الـقــضــائـيــة واHــوظـفــون اHــؤهـلــون قــانـونــا لــهـذا
الـغـرضq والــذين يـعــمـلـون �ــوجب الـســلـطـات المخــولـة لـهم

في القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHــادة اHــادة 35 :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 14
من هذا القـانون بالحـبس من ستة (6) أشهـر إلى سنة (1)
وبـغــرامــة من خـمــسـW ألف ديــنـار (50.000 دج) إلى مـائـة
ألف ديـــنـــار (100.000 دج) وإعــــادة الأمـــاكـن إلى مــــا كـــانت

عليه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHــادة اHــادة 36 : :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 17
مــن هـــذا الـــقـــــــــانــــون بـــغـــرامـــة من خـــمـــســـة آلاف ديـــنـــار

(5.000 دج)  إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج).
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHــوافـق اHــوافـق 2  مــايــو ســنــة   مــايــو ســنــة q2007 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ
مـديـــــر السمـديـــــر السّيــاحــــة والصيــاحــــة والصّنـــاعــــة التقـليديـــــة فـينـــاعــــة التقـليديـــــة فـي

ولايــة الطــارف.ولايــة الطــارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة q2007 تـنهـى مهـامّ الـسـّيد
الـــــــوردي عــــبــــيــــديq بـــصــــفــــتـــــه مـــديــــــــرا لــــلــــسـّـــيـــــاحـــــــة
والصّنـاعـــة التــقليديــــة في ولايــة الطـــارفq لتكليفـــه

بـوظيفــة أخــــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـW كـتـابن تـعـيـW كـتـاب

عامW للبلديات.عامW للبلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يعـيّن الساّدة الآتية

أسماؤهم كتابا عامW للبلديات الآتية :

qبلدية الشلف q1 - معمر قوادري صامت

qبلدية الجلفة q2 - بايزيد بن العربي

qبلدية سيدي بلعباس q3 - عبد الحليم بلعربي

4 - نـــــــور الــــديـــن جــــعـــــيطq بــــلــــديـــــــة بــــوســــعــــــــادة
qسيلــةHولايـــة ا

qبلدية برج بوعريريج q5 - يونس بن مراح

6 - عبد الغني حميدq بلدية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

الأشغال العمومية بولاية باتنة.الأشغال العمومية بولاية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مـــايـــو ســـنــة q2007 يــعــــيّـن الـــســـّــيــد
عـــبــــــد الـــلـــه كلايـــعـــيــــــةq مـــديـــــرا للأشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة

بـولايــة باتنــة.

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــام ام 1428
اHاHــــوافـق وافـق 2  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة q2007 يq يــــتــــضــــــمّن إنن إنــــهــــــاء ماء مــــهــــامامّ
مــــــــــــديديــــــــــــر دراسر دراســــــــــــــات لـات لـــــــــــــدى رئدى رئــــــــــــــيس قيس قــــــــــــــسـم الم الــــــــــــدّراسراســــــــــــاتات
والوالـتّـلخلخـيص بيص بـالإدارة اHالإدارة اHـركركـزيزيـة لة لـلوزيلوزيـر اHر اHـنـتـدب لدىدب لدى
رئرئــــــــيـس الحس الحــــــــكــــــــومومــــــــة اHة اHــــــــكــــــــلّـف بف بــــــــاHاHــــــــســــــــاهاهــــــــمــــــــة وتة وتــــــــرقرقــــــــيــــــــة

الاستثمار - سـابقـا.الاستثمار - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة 2007 تـنـهىq ابـتـداء من 7
qمــهــامّ الــسـّــيــد نــور الــدين عــبــوب q2005 ســبــتــمــبــر ســنـة
بــــصـــفــــته مــــديـــر دراســــات لـــدى رئــــيس قــــسم الــــدّراســـات
والـــتـّـلـــخـــيص بـــالإدارة اHــركـــزيـــة لــلـــوزيـــر اHــنـــتـــدب لــدى
رئـيس الحكـومـة اHكـلّف بـاHـساهـمـة وترقـيـة الاستـثـمار -

سابقاq بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHــوافـق اHــوافـق 2  مــايــو ســنــة   مــايــو ســنــة q2007 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ
اHديـر العــاماHديـر العــامّ لحـديقــة الحيوانات والـتسلية "الـوئام لحـديقــة الحيوانات والـتسلية "الـوئام

اHدني" بالجزائر.اHدني" بالجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة q2007 تـنهـى مهـامّ الـسّـيد
نجـــيب جـــاوq بـــصـــفـــته مـــديـــرا عـــامـــا لحـــديـــقـــة الحـــيـــوانــات
والتسلية "الوئام اHدني" بالجزائرq لإحالته على التقّاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHــوافـق اHــوافـق 2  مــايــو ســنــة   مــايــو ســنــة q2007 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ

مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة q2007 تـنـهى مهـامّ الـساّدة
الآتـيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتـهم مــديـرين لـلـنــشـاط الاجـتـمـاعي

في الولايات الآتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :
qفي ولاية بجاية q1 - عبد الرحمان تيغة

qفي ولاية تبسة q2 - عبد الرحمان رحمون
3 - طاهر بن طرشةq في ولاية تيزي وزو.

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
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13 مايو  سنة  مايو  سنة 2007  م م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر
الحمايـة الاجتمـاعيـة والتضـامن اHشـترك والطـفولةالحمايـة الاجتمـاعيـة والتضـامن اHشـترك والطـفولة

في ولاية الجزائر.في ولاية الجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يـعيّـن السّـيد طـاهر
بـن طــرشـــةq مــديـــرا لــلـــحــمـــايــة الاجـــتــمـــاعــيـــة والــتـــضــامن

اHشترك والطفولة في ولاية الجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHوافـق اHوافـق 2  مايو سنة   مايو سنة q2007 يتضمq يتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

.Wللنشاط الاجتماعي في ولايت.Wللنشاط الاجتماعي في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مــايـــو ســنــة q2007 يــعـــيّن الـــسـّـيــدان
الآتي اســمــاهـمـــــــا مــديــــريـن لـلــنــشــــــاط الاجــتــمـــــــاعي

: Wالآتيت Wفـي الولايت
qفي ولاية بجاية q1 - عبد الرحمان رحمون

2 - عبد الرحمان تيغةq في ولاية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مـــايـــو ســـنــة q2007 يــعــــيّـن الـــســـّــيــد
عـــبــــد الـــوهـــــاب بـــوحـــــارةq مــديـــــرا لـــلـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــة

لتسلـيـة الشبـاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

السالسّياحة في ولاية سكيكدة.ياحة في ولاية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة q2007 يــــعــــينّ الــــسـّـــيـــد

الوردي عبيديq مديرا للسّياحة في ولاية سكيكدة.

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 14  ربـيع الـثـانـي عام ربـيع الـثـانـي عام 1428
اHوافـق اHوافـق 2  مايو سنة   مايو سنة q2007 تتضمq تتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

للصللصّحة والسحة والسّكان في الولايات.كان في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مــايـــو ســنــة q2007 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
الآتـي اسـمــــاهــمـــــا مــديـــريــــن لــلـــصّـحـــــة والـسـّــــــكـــان

: Wالآتيت Wفي الـولايت
qفي ولاية البيض q1 - محمد الحبيب عبد الكر�
2 - مصطفى بلغراسq في ولاية عW تيموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة q2007 يـعيّـن الـسـّيـد عـمر

حديديq مديرا للصّحة والسّكان في ولاية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة q2007 يــــعــــينّ الــــسـّـــيـــد
ســيــدي مـحـمـــد زرهـــــونيq مـديـــرا لــلـصّـحــــة والـسّـــكـان

في ولايـة النعامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

اHركز الوطني للمخطوطات.اHركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يـعيّـن السـّيد مـهدي

تيطافيq مديرا للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

اHركز الوطني للتقنيات الفضائية.اHركز الوطني للتقنيات الفضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يعـيّن السّـيد مدني

عريزوq مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية.
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13 مايو  سنة مايو  سنة 2007  م م

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 14 صــفــر عـام 1428
اHــوافق 4 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــتـــضــمّـن تــعـــيـــW قـــضــاة
رؤسـاء اللّـجان الانـتـخابـية الـولائيـة واللـّجنـة الانتـخابـية
لـلمواطنW الجـزائريW اHقـيمW بالخـارج في الانتخابات

q2007 التشريعية يوم 17 مايو سنة
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولىة الأولى : يعـيّن أعـضـاء في الـلجـنـة الانـتخـابـية
Wالجــزائــريــ WــواطــنـــHــكــلـّــفــة بــجـــمع نــتـــائج تــصــويـت اHا
اHــقــيـمــW بــالخـارج في انــتــخـاب أعــضــاء المجـلس الــشــعـبي
الـــوطـــني لـــيــوم 17 مـــايـــو ســـنــة q2007 الـــنــاخـــبــون الآتـــيــة

أسماؤهم :
qنائب الرئيس qالسادةالسادة : - عمار جاب اللّه

qمساعد qعبد الوهاب شرفي -
qمساعد qخرباشي بولنوار -
- شريف وليدq أمW اللجنة.

يـرأس اللّـجنة الـسيـد مزهـود رشيـدq طبـقا لـلمادة 2
من  الــــــقـــــرار اHـــــؤرّخ في 14 صـــــفـــــر عـــــام 1428 اHـــــوافق 4

مارس سنة 2007 واHذكور أعلاه.
اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــنـشــر هـذا الــقـرارفـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428

اHوافق 9 مايو سنة 2007.

وزارة الداخلية والجماعات المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 21 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
Wيـتــــضــــمّن تن تـعــــيـ qي q2007 ــــوافق وافق 9 م مــــايايــــو سو ســــنــــة ةHا H1428 ا

أعأعـضــــاء الاء الـلـجــــنـة الانة الانــــتـخــــابابـيــــة اHة اHـكــــلـّفـة بة بــــجـمع نمع نــــتـائجائج
تـصـويت اHويت اHـواطواطـنـW الجW الجـزائزائـريريـW اWH اHـقـيـمـW بW بـالخارجالخارج
لانتلانتـخاب أعخاب أعـضاء المجضاء المجـلس الشلس الشـعبي العبي الـوطني لوطني لـيوم يوم 17

مايو سنة مايو سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الدّاخليةّ والجماعات المحلّيّة qإنّ وزير الدولة

qوزير الشّؤون الخارجية qووزير الدولة
- �ـقــتـضى الأمـر رقم 97 - 07 اHـؤرّخ في 27 شـوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانون
qـتــمّمHــعــدّل واHا qــتــعــلقّ بــنــظـام الانــتــخــابــاتHالــعــضــويّ ا

qواد 88 و115 و126 و165 و171 منهHلاسيمّا ا
- و�قـتضى الأمر رقم 97 - 08 اHؤرخّ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 الذي يـحدّد الدوائر
الانـتـخـابـيـة وعـدد اHـقـاعد اHـطـلـوب شـغـلـهـا في انـتـخـابات

qعدّلHا qانHالبر
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

qأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا
- و�قتـضى اHرسوم الرّ ئاسيّ رقم 07 - 61 اHؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عــام 1428 اHــوافق 15 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2007
واHتضـمّن استدعـاء الهيئـة الانتخـابية للانتـخاب أعضاء

qالمجلس الشعبي الوطني

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء

qوزير الدولة qوزير الدولة 
وزير الشؤون الخارجيةوزير الشؤون الخارجية

محمد بجاويمحمد بجاوي

 وزير الدولةq وزير الداخلية وزير الدولةq وزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية

qنور الدين زرهونيqنور الدين زرهوني
اHدعو يزيداHدعو يزيد

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
بنك الجزائربنك الجزائر

اHاHـوافقوافق نــــظـظـــــام رقـم ام رقـم 07-01 مـمــؤرخ في ؤرخ في 15  مــــحــــرم عرم عـامام 1428 
3  فبفبـراير سراير سـنة نة q2007 يتq يتـعلق بعلق بـالقالقـواعواعـد اHطد اHطـبقبقـة علىة على
اHاHـعــــاملات الجاملات الجــــارياريـة مع الخة مع الخــــارج والحارج والحـســــابابــــات بات بـالالــــعـمــــلـة

الصعبة.الصعبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن محافظ بنك الجزائر

- �قـتـضى الأمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qادة  62 نقطة م منهHلا سيّما ا qبالنقد و القرض

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في20 
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
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- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
الأولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

qنائب محافظ بنك الجزائر Wتعي
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-12 اHـؤرخ في 4 صـفـر
Wــتــعــلق بــتــوطـHــوافق 14 غــشـت عـام 1991 واHعـام 1412 ا

qالواردات
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-13 اHـؤرخ في 4 صـفـر
Wتعـلق بالتوطHوافق 14 غـشت سنة 1991 واHعام 1412 ا

qالية للصادرات من غير المحروقاتHوالتسوية ا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــنـــــظــــام رقم 95 -07 اHـــــؤرخ في 30
رجب عـام 1416 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 1995 واHــتـعـلق

qراقبة الصرف�
- بعد الاطلاع علـى مداولات مجلس الـنقد و القرض
بـــتــاريخ 9 يــنـــايــر ســـنــة 2007 وبـــتــاريخ  3 فــبـــرايــر ســـنــة

q2007

يصدر النظام الآتي نصه :يصدر النظام الآتي نصه :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : يـهــدف هــذا الـنــظــام إلى تحــديـد مــبـدأ
قــابـلــيــة تحـويـل الـعــمــلـة الــوطــنـيــة بــالـنــســبــة لـلــمــعـاملات
الـدولـيـة الجـاريـة والـقـواعـد اHـطـبـقـة عـلى الـتـحـويلات من
وإلى الخـــارج واHــرتـــبـــطــة بـــهـــذه الــعـــمـــلــيـــات وكل حـــقــوق
وواجـــبـــات مــــتـــعـــامـــلي الـــتــــجـــارة الخـــارجـــيـــة والـــوســـطـــاء

اHعتمدين في هذا اHيدان.

الباب الأولالباب الأول
مبادىء عامةمبادىء عامة

اHادة اHادة 2 : : يعتبر �فهوم هذا النظام :
- أشـــــخـــــاص مـــــقــــــيـــــمـــــون فـي الجـــــزائـــــر الأشـــــخـــــاص
الـطـبيـعـيـW واHـعـنـويW الـذين يـتـواجـد اHـركـز الـرئـيسي

 qلنشاطهم الاقتصادي في الجزائر
Wالأشــخــاص الــطــبــيــعــيـ Wأشــخــاص غــيــر مـقــيــمــ -
واHــعــنـويــW الــذين يــتـواجــد اHــركـز الــرئــيـسـي لـنــشــاطـهم

الاقتصادي خارج الجزائر.  

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : بــــــدون الإخلال بــــــالأحــــــكـــــام الــــــقــــــانـــــونــــــيـــــة
والتـنظـيمـية اHعـمول بـهاq تـُعد الـتسـديدات والـتحويلات
الخـــاصـــة بـــاHــعـــامـلات الـــدولـــيـــة الجــاريـــة حـــرّة وتـــتـم عـــبــر

الوسطاء اHعتمدين.

4 : يـُقصـد بـالتـسـديدات و الـتـحويلات الخـاصة اHادة اHادة 
qـــعــامـلات الدولـيـة الجـارية حـسب مـعـنى هذا الـنـظامHبــا

لا سيما :

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 79 -07 اHــــؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHـتضمن

qتمّمHعـدلّ واHا qقـانون الجـمارك
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 -21 اHــؤرخ في أوّل
ربـــيع الأول عـــام 1405 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1984 
qــتــمّمHــعــدّل واHا q1985 ــالــيــة لــســنــةHــتــضــمن قــانــون اHوا

qادةّ  156 منهHلاسيّما ا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 96 -09 اHــــــــؤرخ في19 
شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايــر سـنـة 1996 واHــتـعـلق

qبالاعتماد الإيجاري
- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 96 -22 اHـؤرخ في 23 صـفـر
عـام 1417 اHـوافق 9 يــولـيـو 1996 واHــتـعـلق بـقــمع مـخـالـفـة
الـتــشـريع والــتـنــظـيم الخــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس

qتمّمHعدلّ واHا qالأموال من و إلى الخارج
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 01 -03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتعلق بتنمية الاستثمارHوا
- و�قـتضى الأمر رقم 03 -04 اHؤرخ في 19 جمادى
الأولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qوتصديرها
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 05 -01 اHـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اHــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

qومكافحتها
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 05 - 05 اHــــــــؤرخ في 18
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1426 اHــوافق 25 يــولـــيــو عــام 2005

q2005 الية التكميلي لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 -07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بالمحروقاتHوا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

qمحافظ ونواب بنك الجزائر Wتعي
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

qأعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر Wتعي
- و�ـــــقــــتـــــضى اHـــــرســــوم الـــــرئــــاسي اHـــــؤرخ في 26 
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1423 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2002

 qعضو في مجلس إدارة بنك الجزائر Wتضمن تعيHوا
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qادة 10 : إن تسـيير مـوارد البلـد بالعـملة الـصعبةHادة اHا
الـنــاجـمــة عن تـرحــيل إيـرادات الــصـادرات مـن المحـروقـات
واHـــنــــتـــجـــات اHــــنـــجــــمـــيــــة وكـــذلـك اHـــوارد الــــنـــاجــــمـــة عن
الــــقـــــروض الـــــثــــنـــــائـــــيــــة أو اHـــــتـــــعــــددة الأطـــــراف أو الحــــرة
والمخـــصــصــة لــتـــمــويل مــيـــزان اHــدفــوعـــاتq تــنــدرج ضــمن

اختصاصات بنك الجزائر.
يـندرج تسـييـر موارد البـلد بـالعـملة الـصعـبةq التي
qـعـتمـدينHيـضـعـهـا بـنك الجـزائـر تحت تـصـرف الـوسـطـاء ا

ضمن اختصاص هؤلاء.

الباب الثانيالباب الثاني
الوسطاء اHعتمدونالوسطاء اHعتمدون

اHادة اHادة  11 :  : �ـكن لكل بـنك أو مؤسسـة مالـيةq تحصل
على ترخيص طبقا لأحكام الباب IV  من الأمر رقم 11-03
اHؤرخ في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اHوافق 26 غشت
ســــنــــة 2003 واHــــذكــــور أعـلاهq أن يـــكــــتــــسـب صـــفــــة وســــيط

معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف.

اHادة اHادة 12  : يتم الحـصول عـلى صفـة الـوسيط اHـعتـمد
في إطار الاعتماد الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر.

اHــادة اHــادة 13  : يـُـنـــشــر الاعـــتــمـــادq اHــنـــصــوص عـــلــيه في
اHادة q12 في الجريدة الرسمية كما يكون موضوع تبليغ.
قـصــد الـقــيـام �ــعـالجــة عـمــلـيــات الـتــجـارة الخــارجـيـة
والــصـرفq يــخـضع كل شــبـاك تــابع لـلــوسـطــاء اHـعـتــمـدين

إلى تسجيل من طرف بنك الجزائر.

اHــادة اHــادة 14 : إن الــوســـطــاء اHـــعــتـــمــدين مـــلــزمـــون بــأن
يـــضــمـــنـــوا لـــصـــالح زبـــائـــنــهـم وعـــلى أســـاس اHــســـاواة في
اHـعـالجـةq العـمـلـيـات مـوضـوع هـذا الـنـظـام والـتي تحـصـلوا

�وجبها على الاعتماد.
مــا عـدا في حــالـة عـدم اHلاءة اHــثـبــتـةq يـحق لــلـزبـون
أن يــقـدم طــعــنـا أمــام الــلـجــنـة اHــصــرفـيــة فـيــمــا يـخص أي

نزاع يثار مع الوسيط اHعتمد.  

اHـادة اHـادة 15 :  : �ـكن لـبـنك الجـزائـر أن يـنـطق بـإجـراءات
تحفـظية ضـد أي شباك أو مـتعامل في الـتجارة الخـارجية

الذي يخالف أحكام تشريع و تنظيم الصرف.

اHـادة اHـادة  16 : : �ـكن لــلـجـنــة اHـصــرفـيـة أن تــقـرر سـحب
صــــفـــة الـــوســــيط اHـــعــــتـــمـــدq �ــــوجب عـــمــــلـــيـــات الــــتـــجـــارة
الخــارجــيــة والــصـــرفq من الحــائــز لــهــذه الــصــفــة في حــالــة

�ارسات مخالفة للتشريع وتنظيم الصرف.

- الــــتــــســــديــــدات و الــــتــــحــــويلات اHــــنــــجــــزة �ــــوجب
عـمـلــيـات الـتـجـارة الخـارجـيـة اHـتــعـلـقـة بـالـسـلع والخـدمـات
لاسـيـّـمـا اHـسـاعــدة الـفـنـيــة والـعـمـلــيـات الجـاريـة اHــرتـبـطـة

qبالإنتاج
- الــــتــــســـــديــــدات اHــــنــــجـــــزة �ــــوجب الــــفـــــوائــــد عــــلى

qالقروض وصافي عائدات استثمارات أخرى
- سداد القروض.

اHـادةاHـادة 5 : تــتم فـوتـرة أو بـيع الــسـلع و الخـدمـات عـلى
مـسـتـوى المجـال الجــمـركي الـوطـني بـالـديـنـار الجـزائـري إلاّ

في الحالات التي ينص عليها التنظيم اHعمول به.

q6 :  دون تـــرخـــيص صـــريـح من بـــنك الجـــزائـــر اHــادة اHــادة 
�ـنع تـصــديـر واسـتــيـراد أي سـنـد دين أو ورقــة مـالـيـة أو

وسيلة دفع يكون محررا بالعملة الوطنية.
غـير أنه يرخص لـلمسافـرين تصديـر و/أو استيراد
الأوراق النقدية بـالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد

عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.

اHــادة اHــادة 7 :  : يــفــوض مــجـــلس الــنـــقــد والــقــرض تـــطــبــيق
qــــالــــيـــةHــــؤســــســـات اHتـــنــــظــــيم الــــصــــرف إلى الــــبـــنــــوك وا
الــوســيـطــة اHـعــتـمــدةq الـوحــيـدة اHــؤهـلــة Hـعــالجـة عــمـلــيـات
الــتــجـارة الخــارجــيـة و الــصــرف. يـجـب عـلى هــذه الأخــيـرة
الــســهــر عــلى قــانــونــيــة هـذه الــعــمــلــيــات طــبــقــا لــلـتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
إن اHـصالح اHـالـية لـبريـد الجزائـر مـؤهلـةq في حدود
qـطــبق عــلـيــهـاHالـصـلاحـيــات الـتـي يـخــولـهــا لـهــا الــقـانــون ا
للقيام ببعض التسديدات و التحويلات/ترحيل الأموال.
يجُـري بنك الجزائـر رقابـة بعديـة بغرض الـتأكد من

قانونية العمليات اHنجزة في إطار هذا النظام.

8 :  : يـُــمـــنع اHـــقـــيـــمـــون من تـــكـــويـن مـــوجــودات اHــادة اHــادة 
نـــــقـــــديـــــة ومـــــالـــــيـــــة و عـــــقـــــاريـــــة فـي الخـــــارج انـــــطلاقـــــا من
نـشــاطـاتــهم في الجـزائــر مـاعــدا الحـالات اHــنـصــوص عـلــيـهـا
صــراحــة في اHـادة  126 من الأمــر رقم 03 - 11 اHـؤرخ في
27 جـمـادى الثـانـيـة عام 1424 اHـوافق 26 غـشت سـنة 2003

واHذكورأعلاه.

اHـادة اHـادة 9 : : يـجب الــتــنــازل وبـصــفــة إلـزامــيــةq لــصـالح
بـنك الجزائر عـلى جمـيع اHوارد بـالعـملة الـصعـبة اHـرَحلة
والـــنـــاجـــمـــة عـن الـــصـــادرات من المحـــروقـــات واHـــنـــتـــجـــات
اHـنجـمـية وكـذلك اHـوارد الـناجـمـة عن القـروض الـثنـائـية
أو اHـتـعــددة الأطـراف أو الحـرةّ المخـصــصـة لـتــمـويل مـيـزان

اHدفوعات.
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الباب الرابعالباب الرابع
حسابات العملة الصعبةحسابات العملة الصعبة

qـادة 22  : يـُرخص لـكل شـخص طـبـيـعي أو مـعـنـويHـادة اHا
مـقــيم أو غـيــر مــقـيمq فــتح حــسـاب أو عــدة حـســابـات تحت
الـــطـــلـب و/أو لأجل بـــالـــعـــملات الأجـــنـــبـــيـــة لـــدى الـــبـــنــوك

الوسيطة اHعتمدة.
�ـكن لـلوسـطاء اHـعتـمـدين حيـازة حسـابـات بالـعمـلة

الصعبة لدى بنك الجزائر.
يتم تـزويد حسـابات العـملة الـصعبة بـوسائل الدفع

الأجنبية اHنصوص عليها في اHادة 18 من هذا النظام.

23  : يـــــتم تحـــــديـــــد شـــــروط عــــمـل وتــــســـــيـــــيــــر اHــــادة اHــــادة 
حـســابـات الــعـمــلـة الــصـعـبــة من خلال تــعـلــيـمـة تــصـدر عن

بنك الجزائر.

الباب الخامسالباب الخامس
القواعد اHطبقة على عمليات التجارةالقواعد اHطبقة على عمليات التجارة
الخارجية الخاصة بالسلع و الخدماتالخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات

1 . قواعد عامة . قواعد عامة

اHــادة اHــادة 24  : يــتـــمــثل مـــتــعـــامــلــو الـــتــجــارة الخـــارجــيــة
اHشار إليهم في اHادة الأولى أعلاه في :

- الأشــــخـــاص الــــطــــبـــيــــعـــيــــW أو اHــــعـــنــــويــــW الـــذين
�ـارســون نـشـاطــا اقـتـصــاديـا طـبـقــا لـلـتــشـريع والـتــنـظـيم

qعمول بهماHا
- الإدارات والهيئات و مؤسسات الدولة.

اHـادة اHـادة 25  : تـتـمــثل عـمـلـيـات الــتـجـارة الخـارجـيـة في
اHـعـاملات الخـاصــة بـالـسـلع والخـدمـات الـتـي يـحـكـمـهـا عـقـد

تجاريq حيث يكون :
- اHــــبـــلـغ وحـــقــــوق وواجــــبـــات الأطــــراف اHــــتـــعــــاقـــدة

qومحددين Wمعين
Wمــقـــابل الــتــحــويـل وقــانــونــيـــة الــعــمــلــيـــة مــعــيــنــ -

qومحددين
تـُــــــطـــــبق أحـــــــكـــــــام هــــــــذا الــــــــنـــــــظــــــام كـــــذلـك عـــــلى
الخــــدمــــــات اHــرتـــبــطــة بـــعــمــلـــيــات الــتـــحــويل أو مـــعــالجــة
الـــشــكل ( traitement à façon ) أوالــتــزيـW ( ouvraison ) أو

التصليح.

اHــادةاHــادة 26 : : يـــجب أن يـــشــيـــر الــعـــقــد الـــتــجــاري أو أي
مـستـنـد آخـر يَـحل¯ محل سـنـد إثـبـات تحويل اHـلـكـية و/أو
الـتـنازل عن سـلـعة أو خـدمـة بW مـتعـامل مـقيـم ومتـعامل

غير مقيمq على وجه الخصوص إلى ما يأتي :

الباب الثالثالباب الثالث
وسائل الدفع الخارجيةوسائل الدفع الخارجية

اHــادة اHــادة 17  : يـُــرخص لــكل مـــقــيم فـي الجــزائــر اقـــتــنــاء
وحــيــازة وســائل دفع مــدونــة بــالــعــملات الأجــنــبــيــة قــابــلـة
لــلـتـحـويـل بـصـفـة حــرّةq وفـقـا لـلــشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا

أدناه.

لا �كن اقــتـــنــاء وســائــل الدفــع هـــذه ولا تداولها
qــعــتـــمــدينHولا إيـــداعــهـــا في الجــزائـــر إلاّ لــدى الـــوســطـــاء ا
مـاعدا تلك الحالات الـتي ينص عليـها التنظـيم اHعمول به

أو التي يرخص بها بنك الجزائر.

اHـادةاHـادة 18 :  : تــشـكل وسـائـل الـدفع في مــفـهـوم اHـادة 17
أعلاه :

qالأوراق النقدية -
qالصكوك السياحية -

qصرفية أو البريديةHالصكوك ا -
qخطابات الاعتماد -

qالسندات التجارية -
- كل وسـيـلـة أو أداة دفع مـقـومّـة بـالـعـمـلـة الأجـنـبـيـة
القابلة للتحويل بصفة حرةّ مهما كانت الأداة اHستعملة.

اHــــادةاHــــادة 19 : يـُــــرخص لـــــكـل مـــــســـــافــــر يـــــدخـل الـــــتــــراب
الجـــزائــري بـــاســـتـــيــراد أوراق نـــقـــديــة أجـــنـــبــيـــة وصـــكــوك
سياحية بـشرط تقد� تصـريح لدى جمارك الحدود يخص
كل مـبلغ يـفـوق الحـد الـذي يحـددّه بـنك الجـزائـر عن طريق

تعليمة.

اHــــادة اHــــادة 20  : يـُــرخـص لــــكل مــــســــافـــر يــــغــــادر الجــــزائـــر
بـتــصـديــر كل مـبــلغ يـأخــذ شـكل أوراق نــقـديــة أجـنــبـيـة أو

صكوك سياحية �قدار :
- بـالـنـسـبــة لـغـيـر اHــقـيـمـW: اHـبــلغ اHـصـرّح به لـدى
الدخول وتطُرح مـنه اHبالغ التي ¡ التنـازل عنها قانونا

qعتمدين ومكاتب الصرفHللوسطاء ا
- بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــقـــيـــمــW: اHـــبـــالـغ اHــســـحـــوبـــة من
الحسابات بالـعملة الصعبـة في حدود السقف الذي تحدده
تعليمة يـصدرها بنك الجزائرq و/أو اHبـالغ التي يغطيها

ترخيص بالصرف.

W21  : لا �ــكن الــقــيــام بــعـمــلــيــات الــصــرف بـ اHـادة اHـادة 
الـديـنار الجـزائري و الـعملات الأجـنـبيـة القـابـلة لـلتـحويل
بـــصــــفـــة حـــرّة إلا لــــدى الـــوســــطـــاء اHـــعــــتـــمـــديـن و/أو بـــنك

الجزائر.
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q32  : �ـــكن أن تـــتــــخـــذ الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــجـــاريـــة اHــادة اHــادة 
اHــعــتــمــد عــلــيـهــا فـي عـمــلــيــة الــتــوطــW اHــصــرفيq أشــكـالا
qسـنـد طـلب نـهـائي qالـفـاتـورة الـشـكـلـيـة qمـخـتـلـفـة كـالـعـقـد
الـــتــأكـــيــد الــنـــهــائـي لــلـــشــراءq اHـــراسلات اHــتـــبــادلـــة الــتي
تحـــتــوي عــلـى كل اHــعـــلــومــات الـــضــروريــة لـــلــتـــعــرف عــلى

الأطراف اHتعاملة وطبيعة العملية التجارية.

اHادة اHادة 33  : تعُفى من التوطW اHصرفي :
- الواردات/الـصـادرات الـتي تُدعى "بـدون تـسـديد"
التي يقـوم بها اHـسافرون لاستـعمالاتهم الـشخصيـة طبقا

qاليةHا Wلأحكام القوان
- الواردات التي تـُدعى "بدون تسديـد" والتي يقوم
بـهـا اHـواطـنــون اHـسـجـلـون لـدى اHـمـثـلـيـات الـدبـلـومـاسـيـة
والـقـنـصلـيـة الجـزائـرية في الخـارج عـنـد عـودتهـم النـهـائـية

qاليةHا Wإلى الجزائر طبقا لأحكام القوان
- الــــواردات الـــتـي تـُــدعـى "بـــدون تــــســــديـــد" و الــــتي
يــقــوم بــهــا الأعــوان الــدبّـــلــومــاســيــون والــقــنــصــلــيــون ومــا
شــابــهــهم و كــذا أعــوان �ــثــلــيــات الــشــركــات واHــؤســسـات

qالعمومية في الخارج عند عودتهم إلى الجزائر
- الــــواردات/الـــصــــادرات الـــتـي تــــقل قــــيـــمــــتـــهــــا عن

q"بلغ  100.000 دج بقيمة "فوبH قابلةHالقيمة ا
- واردات/صــادرات الـــعـــيـــنــاتq والـــهـــبـــات والــســـلع

qستلمة في حالة تفعيل الضمانHا
- الــــواردات مـن الــــســـــلع المحـــــقــــقـــــة في إطـــــار نــــظــــام

الوقف الجمركي.
يـــجب أن تُــكـــتب عـــلى الــتـــصــريـــحــات اHـــقــدمـــة لــدى
الجــمـاركq اHـتـعـلـقـة بـالــواردات والـصـادرات اHـشـار إلـيـهـا
أعـلاه و اHـــنــــصـــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة  58 أدنــــاهq عــــبـــارة

"صادرات/واردات لم توطن مصرفيا ".

اHــــادة اHــــادة 34  : دون الإخلال بــــالأحــــكــــام الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة
الأخـــرىq يــــجب أن يـُـــدوّن كل تــــعــــديل في الــــعــــقـــد اHــــوطن
مـصرفـيا في وثـيقـة تعـديلـية يـجب توطـينـها وفـقا لـنفس

الشروط اHطبقة على العقد الأساسي. 

35  : لا �ــــكن لــــلـــوســــيط اHـــعــــتـــمــــد أن يـــرفض اHــادة اHــادة 
الـتـوطـW اHـصـرفي لـعـقـد الـتـصـديـر أو الاسـتـيـراد عـنـدمـا
تـتـوفـر فـيـه مـجـمـوع الـشــروط اHـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا
الـنظـام. ويـحق للـمـتعـاملq عـند الاقـتـضاءq أن يـقـدم طعـنا

لدى اللجنة اHصرفية.

اHــــــــادة اHــــــــادة 36  : تــــــــشـــــــــبـه الــــــــواردات/الـــــــــصـــــــــادرات من
الـتجهيـزات و/أو اHعدات وفقـا لنظام الاعـتماد الايجاري

qتعاقدينHأسماء وعناوين الشركاء ا -
qقصد للسلع والخدماتHنشأ واHصدر واHبلد ا -

qطبيعة السلع والخدمات -
qواصفات التقنيةHالكمية والنوعية وا -

- ســـعــــر الــــتــــنـــازل عـن الـــســــلع والخــــدمــــات بـــعــــمــــلـــة
qالفوترة وتسديد العقد

- آجـال التسـليم بـالنـسبـة للسـلع والإنجاز بـالنـسبة
qللخدمات

- بنـود العقـد الخاصة بـالتكـفل بالمخاطـر واHصاريف
qالفرعية الأخرى

- شروط التسديد.

اHـادةاHـادة  27 :  : �ــكن اســتــعــمــال مــجــمــوع اHــصــطــلــحــات
الـــتـــجـــاريـــة ( INCOTERM ) الــــتي تـــتـــضـــمـــنـــهـــا أصـــول و
أعراف الـغـرفـة التـجـاريـة الدولـيـةq في الـعـقود الـتـجـارية
ما لم تنص الأحكام الـتشريعية أو التـنظيمية على خلاف

ذلك.

اHـادة اHـادة 28 : : إن كــيـفــيـات الــتـســديـد هي تــلك اHــعـتـرف
بها دوليا.

يـجب أن يتـأكـد الوسـيط اHعـتمـد من صـحة الـوثائق
اHقدمة و الطابع القانوني للعقد التجاري وإنجازه.

اHـادة اHـادة 29 : :  تـخـضع كل عـمـلــيـة  اسـتـيـراد أو تـصـديـر
لــلــســلع أو الخــدمــات إلـى إلــزامــيــة الــتــوطــW لــدى وســيط
مــعـتـمـد بـاسـتـثـنـاء عـمـلــيـات الـعـبـور و الـعـمـلـيـات اHـشـار

إليها في اHادة  33 أدناه.
يـسبق التـوطW كل تحـويل/ترحيل للأمـوالq التزام

و/أو التخليص الجمركي للبضائع.

اHــادة اHــادة 30 : يــتــمـــثل الــتــوطــW في فــتـح مــلف يــســمح
بـالحصول علـى رقم التوطW من الـوسيط اHعـتمد اHوطن
لــلـعــمــلــيــة الــتــجــاريــة. يــجب أن يــتــضــمن اHــلف مــجــمـوع

اHستندات اHتعلقة بالعملية التجارية.
يـقـوم اHـتـعـامل بـاخـتـيـار الـوسـيـط اHـعـتـمـد و يـلـتزم
لـــدى هـــذا الأخـــيــــر بـــالـــقـــيــــام بـــكل الإجـــراءات اHــــصـــرفـــيـــة

اHرتبطة بالعملية.

اHادة اHادة 31 : يجب على شبـاك الوسيط اHعـتمد اHؤهل
لـــتــوطـــW عــمـــلــيــة الـــتــجـــارة الخــارجـــيــة أن �ــسـك فــهــرس
اHلـفـات اHوطـنـةq مرقـما ومـؤشـرا علـيه من طـرف شخص

مؤهل لهذا الغرض ويضمن متابعتها اHالية.
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- القيامq عنـد حلول أجل التوطـW اHصرفيq بإعداد
عــرض حـال لــتــصــفـيــة اHــلف الــذي يــجب أن يُــرسل لــبـنك

الجزائر. 

اHـادة اHـادة 42  : قــصـد قــبـول مــلـفــات الـتــوطـW اHــصـرفي
وأي الــــتـــــزام يـــــتــــرتـب عــــنـه تـــــســــديـــــد¯ عن طـــــريق تحـــــويل
الــعـــملات الأجـــنــبـــيـــة نــحـــو الخــارجq يـــجب عـــلى الـــوســيط

اHعتمد أن يأخذ بعW الاعتبارq لاسيما :
- قـانـونـيـة الـعـمـلـيـة اHـعـنـيـة بـالنـظـر إلـى التـشـريع

qعمول بهماHوالتنظيم ا
- اHساحة اHالية لزبونه.

43  : �ـكن لـلوسـيط اHـعتـمـد أن يقـبل الـوثائق اHادة اHادة 
الـتي تـصل فـي مـحـفـظـة اHـسـتـنــدات عـنـدمـا يـتـعـلق الأمـر
�ـــواد خــطـــيــرة أو قــابـــلــة لـــلــتــلـف. يــرجع تـــقــديــر الـــطــابع
الاسـتـعجـالي لـهـذه العـمـليـة إلى اHـصـالح اHؤهـلـة لـلمـيـناء

و/ أو الجمارك.

اHــادة اHــادة 44  : لا �ـــكن الــقــيـــام بــأيــة تــســـويــة أو الــتــزام
مـــــالي ورد في الـــــعـــــقــــد الـــــتــــجـــــاري إلاّ في حـــــالــــة حـــــيــــازة

الوسيط اHعتمدq لا سيما Hا يأتي :
qالفواتير النهائية -

- وثــــائق الإرســــال أو وثــــيـــــقــــة (وثــــائق) جــــمــــركــــيــــة
qستوردةHللعرض على الاستهلاك" الخاصة بالسلع ا"

- و شــهــادات الخـدمــة اHــنــجـزة بــالــنــسـبــة لاســتــيـراد
الخدمات.

qـــالـــيـــةHـــؤســـســـات اH45  : تـــقـــوم الـــبـــنــــوك و ا اHــادة اHــادة 
الوسيـطة اHعـتمدةq بـتسـديد الواردات بـاستعـمال موارد

بالعملة الأجنبية :
qالخاصة بها -

qالتي ¡ الحصول عليها لدى زبائنها -
- الــتـي ¡ الحــصـــول عــلـــيـــهــا عـــلى مـــســـتــوى الـــســوق

qالبينية للصرف
- أو الناجمة عن أي قرض مالي خارجي.

اHـادة اHـادة 46  : تـُنـجــز الـتــحـويـلات بـالـعـمـلــة الأجـنـبـيــة
في إطــار احــتـرام الــتـشــريـع و الـتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهـمـا
وفقــا للـبـنـود الـتعـاقديــة و تـطابـقا مع الأصـول والأعراف

الدولية.
qالــذي يـــجب أن يـ̄ـحــوّل qـــبــلغHلا �ــكن أن يـــتــجــاوز ا
الحــصــة الــقــابــلــة لــلــتــحــويل اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــعــقـد

بـالــواردات / الـصــادرات ذات الـتــسـديــد اHـؤجل وتــخـضع
إلى نـفس شـروط التـوطـW اHـصـرفي والـتـسـديـد اHـطـبـقة

على هذه العمليات.

qــــالـــــيـــةHــــؤســــســـات اHــــادة 37  : تــــعـــد الـــــبــــنـــوك واHــــادة اHا
الــوسـيــطـة اHـعــتـمـدةq هـي الـوحــيـــدة اHـؤهــلــة لــكي تــنـفــذ
لحــســاب زبــائـــنــهـا الــتـحـــويـلات والـتـرحــيلات اHـرتــبـطـة
بـاHــعـاملات الخـاصـة بـالـسـلع والخــدمـات الـتي ¡ تـوطـيـنـهـا

اHصرفي مسبقا لدى شبابيكها.
�ـــكن لـــلــمــصـــالح اHــالـــيــة لـــبــريــد الجـــزائــر أن تـُــنــفــذ
عمـليات التحـويل / الترحيل اHتعـلقة بالعمـليات اHؤهلة

للقيام بها. 

اHـادة اHـادة 38  : يــتــنـازل الــوسـيـط اHـعــتـمــد عن الــعـملات
الأجـنــبـيــة نـقــدا أو لأجل Hــسـتــوردي الـســلع والخــدمـات مع

احترام التنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 39  : تتـمـثل تـصفـيـة ملف الـتـجارة الخـارجـية
بـــالــنــســـبــة لـــلــوســـيط اHــعـــتــمـــد في الـــتــأكــد مـن قــانـــونــيــة
وتــــطــــابق إنجــــاز الــــعــــقــــود الــــتــــجـــاريــــة والــــســــيــــر الحــــسن
لــلــتــدفــقـات اHــالــيــة اHـتــرتــبــة عـنــهــا بــالـنــظــر إلى تــنــظـيم

الصرف اHعمول به.

40  : يـجـب أن يـســهــر الــوســيط اHــعــتــمـد عــلى اHـادة اHـادة 
تصفية اHلفات اHوطنة على مستواه في الآجال اHقررة.
يــجب عــلى الــوســيـط اHـعــتــمــد أن يــقــوم عــلـى الــفـور
بـإشعـار بنك الجزائـر لإحاطـته علـما بـأي مخـالفـة أو تأخر

في تنفيذ حركة الأموال من أو إلى الخارج.

2 - - قواعد خاصة بالواردات من السلع والخدمات قواعد خاصة بالواردات من السلع والخدمات 

اHـادة اHـادة 41  : يـجـب أن يـفـتح الـوسـيط اHـعـتـمـد اHـوطن
ملف توطW يسمح له �تابعة عملية الاستيراد.

يـسـلم لـلـمسـتـورد اHـقـيم نـسـخة من الـعـقـد اHـتـضمن
تـأشــيـرة الـتـوطــW اHـصـرفي. تــوضع هـذه الـتــأشـيـرة عـلى

كل الفواتير التي لها علاقة بالعقد.
تسمح تأشيرة التوطW اHصرفي �ا يأتي :

qالشروع في إجراء التخليص الجمركي للبضائع -
- ضـمــان وفــاء الـســنـدات اHــقـبــولــة أو اHـكــتـتــبـة من

qقيمHستورِد اHطرف ا
- تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــســـديـــدات بــالـــديـــنـــار و الـــتـــحـــويلات

qبالعملة الأجنبية
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52  : إن مـراقــبــة مــلــفــات الــتــوطــW اHـصــرفي اHـادة اHـادة 
والــتــحــويل من قــبل الــوســيـط اHــعــتــمــد اHــوطن تــتم عــلى

النحو الآتي :
* فيما يخص واردات السلعq على أساس : فيما يخص واردات السلعq على أساس :
qالعقد التجاري و/أو الفواتير النهائية -

qوثائق الإرسال -
- الــوثــائق الجــمــركــيــة (نــســخــة الــبــنك) أو مــســتــنــد

qيقُبل كوثيقة معادلة
qنسخة من رسالة "سويفت" الخاصة بها -

- الاستمارة الإحصائية اHُرسلةَ لبنك الجزائر.
* فيما يخص واردات الخدماتq على أساس : فيما يخص واردات الخدماتq على أساس :

qالعقد التجاري و/أو الفواتير النهائية -
qنجزةHشهادة الخدمة ا -

qالوثائق و التراخيص التي من المحتمل طلبها -
qنسخة من رسالة "سويفت" الخاصة بها -

- الاستمارة الإحصائية اHرسلة لبنك الجزائر.

اHــادة اHــادة 53  : يـــجب أن تـــنـــتـــهي مـن مـــراقـــبـــة مـــلـــفــات
الــــتـــوطــــW اHــــصــــرفـي والــــتــــحــــويل الخــــاصــــة بــــعــــمــــلــــيـــات

الاستيراد :
- فـي أجل أقـــــصــــــاه الـــــثلاثـــــة  (3) أشـــــهـــــر اHـــــوالـــــيـــــة
للتـسويـة اHاليـة للعـمليـة بالـنسبـة للعـقود التـجارية ذات

qالتسوية الفورية
- في أجـل أقـــصــــاه الــــثـلاثـــW (30) يـــــومـــــا اHـــــوالـــــيـــــة
لــلـــتــســويـــة الأخــيـــرة بــالـــنــســـبــة لــلـــعــقـــود الــتـــجــاريــة ذات

التسوية اHؤجلة.

اHادة اHادة 54 :  : أثناء فترة اHراقبةq وفي حالة عدم وجود
الـوثـيــقـة الجـمـركـيـة (نـسـخـة الـبـنك)q يـجب عـلى الـوسـيط
اHـــعـــتـــمــد اHـــوطـن أن يــطـــالب بـــهـــا لـــدى مـــكـــتب الجـــمــارك
اHـــصــــدر اHـــعـــنـي. ويـــقـــدم لــــهـــذا الـــغــــرض كل اHـــعــــلـــومـــات
الضـرورية لتـعريف الـتصريح اHـعني وكـذا اHراجع التي

¡ تبليغها من طرف اHتعامل.
تـُــرسل نــــســـخـــة من اHـــطــــالـــبـــة لـــلـــمــــديـــريـــة الـــعـــامـــة

للجمارك بغرض الإعلام. 
إن الــنـســخـة اHــطــابـقــة للأصل "بـْـرِ�ـا"q الــتي يـعــدّهـا
مــــكـــتب الجـــمــــارك والـــتي ¡ إرســـالــــهـــا لـــلـــشــــبـــاك اHـــوطن
اHــعــنيq أو اHــســتــنــد اHــقــبــول كــوثــيــقــة مـعــادلــةq �ــكن أن
تــؤخــذ بــعـW الاعــتــبــار من قــبل هــذا الــشـبــاك في عــمــلــيـة

تصفية ملف الاستيراد. 

والوثـيقة اHـلحـقة ولا مبـلغ الفـواتير الـنهـائية لـلسـلعة أو
الخـدمـة اHـستـوردة. ويـجب أن يـبررq بـصـفة قـانـونـيةq كل

فارق باHقارنة مع اHبالغ اHشار إليها في البداية.

اHـادة اHـادة 47  : عـندمـا يـكـون الاسـتيـراد مـوضـوع تـمويل
Wعـند الـتـوط qـعـتمـدHيـجب أن يـتأكـد الـوسيط ا qخـارجي
اHـصرفي للعـقدq من تطابق الـتمويل والشـروط اHرتبطة

به مع الكيفيات التي حددّها بنك الجزائر.
يـُــرسل تـــصــــريح خـــاص بـــالــــدين الخـــارجـي إلى بـــنك

الجزائر وفقا للقواعد والإجراءات اHعمول بها.

qتعاملHبأمر من ا qعتمدHادة 48 : ينفذ الوسيط اHادة اHا
أي تحـويل نحو الخـارج بشرط أن يـسلم اHتـعامل الوثائق
الـــتـي تـــثــــبت إرســــال الـــســــلع بــــاتجــــاه الإقـــلــــيم الجــــمـــركي

الوطني حصرا والفواتير النهائية الخاصة بها.
�ـكن أن يـتم الـتـحـويل كــذلك عـلى أسـاس الـفـواتـيـر

النهائية و الوثائق الجمركية لعرض السلع للاستهلاك.

اHــــادة اHــــادة 49  : إن تحــــويل الــــعـــــملات الأجــــنــــبــــيــــة نــــحــــو
الخـارجq قـصـد تـسـديـد الـواردات بـقـيـمـة تـسـاوي أو تـفـوق
مـا يعـادل  مـائـة ألـف ديـنار ( 100.000 دج) عن طـريق قـيد
الجانب اHدين للحساب بالعملة الصعبةq  يجب أن يُنفذه
الـوسـيط اHـعــتـمـد وفـقـا لـنــفس الـشـروط المحـددّة في اHـادة

 48 أعلاه.

اHـادة اHـادة 50  : �ـكن لـلـوســيط اHـعـتـمــد اHـوطن الـشـروع
في دفع الـتـسـبـيقـات فـي حدود 15 % من اHـبـلغ الإجـمـالي
للـعـقدq بـغرض اسـتـيراد الـسلع والخـدمـات في حالـة ما إذا
ورد فـي الـعـقــد الـتــجـاري بــنـدُ مــطـابقُ لـلأصـول والأعـراف
الـــدولــــيـــة مـــتــــعـــلق بــــذلكq بـــشــــرط تـــقـــد� ضــــمـــان إرجـــاع
الـتـسـبيق بـقـيـمـة مسـاويـة ويـتم تـسلـيم هـذا الـضـمان من

طرف بنك من الصف الأول.
في حـالة تجـاوز الحد الـوارد في الـفقـرة أعلاهq يجب

الحصول على ترخيص من بنك الجزائر.

اHادة اHادة 51  : يتم التـحويلq من أجل تـسوية الواردات
من الخدمـات �ـوجب اHادة 4 من هـذا الـنظـامq عـلى أساس
الـعقـد و/أو الـفـاتـورة الـنهـائـيـة اHـؤشـر علـيـهـا قـانـونا من
قبل اHستوِرد اHقـيم مرفقة بشهادة الخدمة اHنجزة وبكل
مـستند أو تـرخيصq يحـتمل طلبه والـذي يُسلم من طرف

الإدارة المختصة.
إن الــتـــحــويل �ــوجب اســتـــيــراد الخــدمــات في إطــار
مـقـاولـة فــرعـيـةq يـجب أن يـكـون مـنــصـوصـا عـلـيه صـراحـة

في العقد الأساسي.
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اHــادة اHــادة 61  : �ـــكن أن يــبــرم عـــقــد الــتــصـــديــر نــقــدا أو
لأجل.

عــنـدمــا يـتـم الـتــصـديــر نـقــداq يــجب عـلى اHــصـدِر أن
يـُــــرحـــــــل الإيــــــرادات الـنــاجـمـة عن الـتـصـديـر في أجل
لا يـــتــجـــاوز مـــائـــة وعـــشـــرين ( 120 )  يـــومـــا اعـــتـــبـــارا من
تــــاريـخ الإرســــال بــــالــــنــــســـــبــــة لــــلــــســــلـع أو تــــاريخ الإنجــــاز

بالنسبة للخدمات.
عـنــدمـا يـكــون تـسـديــد الـتــصـديـر مــسـتـحــقـا في أجل
يـــتــجـــاوز مـــائـــة وعــشـــرين ( 120 ) يـــومــاq لا �ـــكن الـــقـــيــام
بــالــتــصـديــر إلا بــعــد الحـصــول عــلى تــرخـيـص من اHــصـالح

المختصة لبنك الجزائر.

Wــــــصـــــدرِ فـــــتـح مـــــلـف تـــــوطـــــH62  : يـــــطــــــلب ا اHـــــادة اHـــــادة 
مــصـــرفي ويـــقــدم لــلـــوســيـط اHــعــتـــمــد الـــنــســـخــة الأصـــلــيــة
ونــســخــتــW طــبـق الأصل لــلــعــقــد الــتــجــاري أو أيــة وثــيــقـة

أخرى تحل محله وأي مستند آخر من المحتمل طلبه.
qعقب التدقيق في تـطابق الوثيقة الأصلية والنسخ
تـُـردّ لــلــمــصــدرِ نــســخـة مـن هـذه الأخــيــرة تحــمل رقم مــلف

التوطW اHصرفي وختم الوسيط اHعتمد.

اHـــــادة اHـــــادة 63  : يـــــتـــــعــــW عـــــلـى اHــــصـــــدرِ أن يـــــشــــيـــــر في
الـتـصـريح الجـمركي إلى مـراجع الـتـوطـW اHصـرفي لـعـقد
الــتـصــديــرq بـاســتــثـنــاء الـصــادرات اHــنـصــوص عـلــيــهـا في
اHــــادة  58 أعلاه. يـــــتم الإشــــارة إلـى هــــذه اHــــراجـع في أجل

أقصاه الخمسة ( 5 ) أيام عمل التي تلي الإرسال.

اHادة اHادة 64  : تُرسل اHصالح الجـمركية نـسخة "البنك"
من الـــتــصــريـح الجــمــركـي إلى الــوســـيط اHـــعــتــمـــد اHــوطن

بالنسبة للتصدير.

اHـادة اHـادة 65  : لا �ـكـن تحـصــيل الإيـرادات الــنـاجــمـة عن
الـــصـــادرات مـن غـــيــــر المحـــروقـــات والــــصـــادرات مـن غـــيـــر
اHـــنـــتــجـــات اHـــنــجـــمـــيــة إلاّ عن طـــريق الـــوســـيط اHـــعــتـــمــد

اHوطن للعقد.
يجب عـلى اHصـدرِ أن يقـوم بتـرحيل نـاتج التـصدير
في الآجـال المحـدّدة بـواسـطـة الـتـنـظيـم اHـعمـول به. ويـجب

تبرير أي تأخير في الدفع والترحيل.
إن مــســؤولــيــة الــتــقـــيـّـد بــوجــوب تــرحــيل الإيــرادات
الــنـاجــمـة عن الــصـادرات تــقع عـلى عــاتق اHـصــدرِ. ويـجب
عـلى الــوسـيط اHــعـتـمــد أن يـصــرح لـدى بـنك الجــزائـر بـأي

تأخير في التسديد أو الترحيل.

اHــــادة اHــــادة 66  : إن إلــــزامــــيــــة الــــتـــــرحــــيل تــــخـص كل من
اHبـلغ اHـسـجل في الفـاتـورة و مبـلغ اHـصاريف الإضـافـية

Wادة 55  : عند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطHادة اHا
اHــصـرفي الخــاصــة بـعــمــلـيــات الاســتـيــرادq يـقــوم الــوسـيط

اHعتمد اHوطن �ا يأتي :

أ. تــصــفــيـة اHــلف إذا كــان مــســتـوفــيــا لــكل الــشـروط
qالنظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية

ب. إرسـال اHلاحظـات الـضروريـة لـلمـسـتورِد اHـقيم
لإكـمال اHـلف أو تـسـويـته إذا سـجل هـذا الأخـيـر زيادة في

 qالتسديد

ج. إرســال نــســخـة مـن اHـلف إلـى بـنـك الجـزائــر بــعـد
أجل إضـــافـي يـــقــدر بـــثـلاثــW ( 30 ) يــــومـــا فـي حـــالــــة عـــدم
تــســويــة و/أو إذا فــاقت الــزيــادة في الــتــســديــد مــا يــعــادل

مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج).

3 - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و الخدمات - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و الخدمات

اHـادةاHـادة 56  : تـخـضع الـصادرات مـن السـلع عـنـد الـبيع
النهائي أو عـند الإيداع وكذا الصادرات من الخدمات إلى
وجـوب توطـW مـصرفي بـاسـتـثنـاء تـلك اHنـصـوص علـيـها

في اHادة  58 أدناه.

اHــادة اHــادة 57  : يـُـطــبق عــلـى الـتــوطــW اHــصــرفـي لــعــقـود
تــصــديـــر الخــدمــاتq الــتــحـــصــيل وتــرحــيـل نــواتجــهــا نــفس

القواعد اHطبقة على الصادرات من السلع.

اHادة اHادة 58  : فضلا عن الإعفـاءات اHنصوص عـليها في
اHـادة  33 أعلاهq إن الــتـوطـW اHـصـرفي لـعـقـود الـصـادرات

ليس لازما بالنسبة Hا يأتي :

- الــصـــادرات اHــؤقـــتـــةq إلاّ في الحــالات الـــتي يـــنــجم
عــنـهــا تــســديـدُ أداء الخــدمــات عن طــريق تــرحــيل الــعـملات

qالأجنبية

- الـصـادرات مـقـابل الـسـدادq بـقـيـمـة تـقل أو تـساوي
مــا يـــعـــادل مــبـــلغ مـــائــة ألف ديـــنــار ( 100.000 دج) والــتي

تُنجزَ عن طريق بريد الجزائر.

اHادة اHادة 59  : يـخضع الـتوطW اHـصرفي وتـرحيل ناتج
الـصـادرات من المحـروقـات وكـذا اHـنـتـجات اHـنـجـمـيـة إلى

تنظيم خاص.

60  : �ــــــكن أن يـــــــتم الـــــــتــــــوطــــــW اHـــــــصــــــرفي اHــــــادة اHــــــادة 
لـلصـادرات من اHـنـتجـات الـطـازجةq الـقـابـلة لـلـتلف و/أو
الخــــطـــيـــرة في غـــضـــون خـــمـــســـة (5) أيـــام عـــمل الـــتي تـــلي

تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك.



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 31 22
25 ربيع الث ربيع الثاّني  عام اني  عام 1428 هـ هـ

13 مايو  سنة مايو  سنة 2007  م م

- "نـــســخـــة الــبـــنك" من الـــتــصـــريح الجــمـــركي فـــيــمــا
qصالح الجمركيةHيتعلق بالسلع التي تُرسلها ا

qثبتة للترحيلHستلمة اHستندات اHا -

- الاستمارة الإحصائية اHرسلة إلى بنك الجزائر.

اHـادة اHـادة 72  : يــجب عــلى الــوســيط اHــعـتــمــد أن يــصـفيَ
مـلفـات التـصـدير اHـوطنـة خلال الـثلاثي الذي يـتبع الأجل
القـانوني لـلـترحـيل. ولهـذا الغـرضq يـجب علـيه أن يسـهر
عــلى الـتــقـيـّد بــاسـتـحــقـاقــات تـسـديــد وتـرحـيـل الـعـمــلـيـات

الواردة في العقد التجاري.

اHـادة اHـادة 73  : عــنـد انــقـضـاء اHــدة اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
اHادة  72 أعلاهq يقوم الوسيط اHعتمد اHوطن �ا يأتي :

أ - تــصـفـيـة اHــلف إذا كـان مـســتـوفـيــا لـكل الـشـروط
qالنظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية

ب - تـوجــيه اHلاحـظـات الــضـروريــة لـلـمــصـدرِ حـتى
يــقـوم بـاسـتـكـمــال اHـلف أو تـسـويــته في حـالـة مـا إذا وجـد

qنقص في الترحيل

ج - إرسـال نـســخـة من اHـلف إلى اHــصـالح المخـتـصـة
Wلــبــنك الجــزائــر بــعـد انــقــضــاء أجل إضــافـي يـُـقـدر بــثـلاثـ

(30) يوما وذلك في حالة عدم التسوية.

اHــــادة اHــــادة 74  : يــــجـب عـــلـى الــــوســــطــــاء اHـــعــــتــــمــــدين أن
يـرسـلـوا إلى بــنك الجـزائـر عـرض حـال عن نـتـائج تـصـفـيـة
مـــلــفــات الـــتــصــديـــر في غــضـــون الــشــهـــر اHــوالي لـــلــثلاثي

اHعني. 

الباب السادسالباب السادس
عمليات جارية أخرى عمليات جارية أخرى 

اHـادة اHـادة 75  : �ـنـاسـبة أدائـهم لـفـريـضـة الحجq يـسـتـفـيد
qـقـيـمــون الحـامـلـون لجـواز سـفـر خـاص بـالحجHـواطـنـون اHا
من مـنـحـة بــالـعـمـلـة الــصـعـبـة يـتم ســنـويـا تحـديـد مــبـلـغـهـا

وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

اHــادة اHــادة 76  : يــســـتــفــيــد اHـــقــيــمــونq عــنـــد ســفــرهم إلى
الخــارج فـي إطــار مــهـــني �ــنـــاســبــة مـــهــمــات مـــؤقــتــةq من
مــنــحـــة بــالــعــمـــلــة الأجــنـــبــيــة كــبـــدل يــومي تــعـــويــضي عن
اHـصـاريف اHــنـجـزة ويـتـم تحـديـد شـروط هــذه اHـنـحـة عن

طريق التنظيم.

تـكـون الـبـنـوك الـوسـيـطـة اHـعـتـمـدة مـؤهـلـة لـدراسـة
الطلبات الصادرة عن زبائنهم وتنفيذها.

الـتـعـاقـديـة عـنـدمـا لا تُـدرج هـذه الأخـيـرة في سـعـر الـبـيع.
يـتـضـمن اHـبــلغq الخـاضع لإلـزامـيـة الــتـرحـيلq كل تـعـويض

أو عقوبة تعاقدية محتملة.   

اHادة اHادة 67  : �جرد تحقـيق ترحيل الإيرادات الناجمة
عن الـصــادرات من غـيـر المحـروقــات والـصـادرات من غـيـر
اHــنـتــجــات اHــنـجــمــيــة لــلـســلع والخــدمــاتq يــضع الــوسـيط

اHعتمد تحت تصرف اHصدرِما يأتي :
- الحـصــة بـالــعـمــلـة الــصـعــبـة الـتـي تـعــود إلـيه طــبـقـا
لـــلــتـــنــظـــيم اHـــعــمـــول به والــتـي يــتم إيـــداعــهـــا في حـــســابه

qبالعملة الصعبة
- مـــقــــابل الـــقــــيـــمــــة بـــالــــديـــنــــار لـــرصــــيـــد الإيـــرادات

الناجمة عن التصديرq الخاضعة لإلزامية التنازل.
إن إيـرادات الــصـادرات غـيـر اHـوطـنـة وتـلك الـتي ¡
تـرحـيـلـهـا بـعـد الآجـال المحـدّدة لا تـعـطي الحق لـصـاحـبهـا في

الاستفادة من الحصة بالعملة الأجنبية.

اHـادة اHـادة 68  : يـكون تـسـديـد صـادرات الإيداع مـسـتـحـقا
حسب اHـبـيـعات المحـقـقة من طـرف اHـودع عنـده أو الـوكيل

بالعمولة. 
يجب على اHصـدرِ أن يقدم للوسيـط اHعتمد اHوطن
لـلـعمـلـيـةq كـشفـا شـهـريـا لحـسابـات اHـبـيـعات يـكـون مـرفـقا
بـــنــســـخــة ثـــانــيـــة لــلـــفــواتـــيــر اHـــســحـــوبــة عـــلى اHــشـــتــرين

الأجانب.
يجب أن تتم التـرحيلات في الآجال القانونية التي

تُحسب ابتداء من تاريخ البيع. 

اHادة اHادة 69  : تتم مراقـبة ترحيل الصادرات من طرف
الوسيط اHعـتمد اHوطن على أسـاس الوثائق التي تُرسل

من طرف اHصدِر واHصالح الجمركية.

اHــادة اHــادة 70  : تـــرسل اHـــصـــالح الجـــمـــركـــيـــة إلى شـــبــاك
الوسـيط اHـعـتمـد اHـوطن Hـلف الـتصـديـر كل وثـيقـة تـُفـيد

في مراقبة عملية التصديرq لاسيّما :
- الـتــصـريح الجــمـركي "نــسـخــة الـبــنك" أو الـوثــيـقـة

qقبولة على أساس أنها معادلةHا
- الـوثـائق الـتـصحـيـحـية الـتي تُـثـبت أي تـعديل في

qملف التصدير
- الــوثــائق اHــتــعـــلــقــة بــإعــادة اســتـــيــراد الــســلع عــنــد

الاقتضاء.

اHـادة اHـادة 71  : يـقـوم الـوسيـط اHعـتـمـد اHـوطن بـتـصـفـية
ملف التصدير على أساس :



الباب السابعالباب السابع
أحكام متنوعةأحكام متنوعة

اHادة اHادة 82  : �كن للأشـخاص الـطبـيعـيW والجـمعـيات
التي ¡ تـأسيسـها قانـونا وذلك لاستـعمالهـم الشخصي أو
طبقـا لقوانـينهم الأسـاسيـةq استيـراد سلعـة أو خدمة ذات
طــــابـع غــــيــــر تجـــــاري. يــــتـــــرتب عـن هــــذه الـــــواردات نــــفس
الــواجـبــات الــتي يـخــضع لــهـا الأشــخــاص الـطــبــيـعــيـون أو

اHعنويون اHنصوص عليهم في اHادة  24 أعلاه.

اHادة اHادة 83  : قصـد إجراء اHـراجعـة اHسـتنديـة من قبل
بـنك الجـزائـرq يـتم تحــديـد الـشـروط والـكـيـفـيـات الـعـمـلـيـة
اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــصـــريـح والإبلاغ عن اHـــعـــامـلات الـــدولـــيــة
الجاريـة من طرف الوسـطاء اHعـتمدين عن طـريق تعلـيمة

تصدر عن بنك الجزائر.

اHادة اHادة 84  : دون الإخلال بالأحكـام المخالفـةq يجب على
الوسـطاء اHعتـمدين الاحتـفاظ �لـفات التـوطW اHصرفي
والــــتــــحــــويـل   وكل وثـــــائق الإثــــبـــــات الأخــــرى اHــــتـــــعــــلــــقــــة
بالعمليـات الجارية اHنصوص عليها في هذا النظام خلال
فـتـرة خمس ( 5 )  سـنـوات عــلى الأقل اعـتـبـارا من تـاريخ

تسويتها أو تنفيذها.

85  : إن عـــدم الـــتـــقـــيـّـــد بـــأحـــكـــام هـــذا الـــنـــظـــام اHــادة اHــادة 
يعرض المخالف للأحكام القانونية اHعمول بها.

q86  : تـــلـــغى الأحــــكـــام المخـــالـــفـــة لـــهـــذا الـــنـــظـــام اHــادة اHــادة 
لاســــــيـّـــــمــــــا الـــــــنــــــظــــــام رقم 91 - 12 اHــــــؤرخ في 14 غــــــشت
ســــنــة 1991 واHـتـعــلق بـتــوطـW الـوارداتq والــنـظـام رقم
91 - 13 اHــــــؤرخ في  14 غــــــشـت ســــــنــــــة 1991 واHــــــتـــــــعــــــلق

بــــالـــتـّـــوطــــW والـــتــــســـويــــة اHـــالــــيـــة لــــلــــصـــادرات من غــــيـــر
المحـروقـات والـنـظام رقم 95 - 07 اHـؤرخ في 30 رجب عـام
1416 اHــوافق 23 ديــســمـــبــر ســنــة q1995 اHــعــد´ل واHــعــوِض

لــــلــــنـــظــــام رقم 92 - 04 اHــــؤرخ في  22 مــــارس ســــنـــة1992
واHتعلق �راقبة الصرف.

اHادة اHادة 87  : ينـشر هـذا النظـام في الجريـدة الرسـمية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 15 مــــحــــرّم عـــام 1428 اHــــوافق3
فبراير سنة 2007.

محممحمدّ لكصاسيد لكصاسي

77  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــواطـــنـــون اHـــقـــيـــمـــونq إثـــر اHــادة اHــادة 
ســفــرهم إلى الخــارج بــغـرض الــعلاجq مـن مـنــحــة بــالـعــمــلـة
الـصعـبـة يـتم تحـديد مـبـلـغهـا وكـيـفـيات مـنـحـهـا عن طريق
تعـلـيـمة تـصـدر عن بـنك الجـزائر. يـتم تـسـليم هـذه اHـنـحة

من طرف البنوك الوسيطة اHعتمدة.
تُـمـنح مـنـحـة بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة مـخـصـصـة لـلـدراسة
لـــلــمــواطـــنــW اHـــقــيــمـــW الــذين يـــزاولــون دراســاتـــهم لــدى
مـؤسـسـة للـتـعـلـيم العـالي أو يـخـضـعون لـعلاج Hـدة طـويـلة
ويــكــونـون مــتـمــدرسـW في مــؤســسـة عــاديـة أو مــخـتــصـة.
ويــتم تحــديـــد مــبــلغ هــذه اHـــنــحــة و كــيــفــيـــات مــنــحــهــا عن

طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. 
تـتم تحـويلات منـحـة الدراسـة بـواسطـة بـنك وسيط

معتمد أو اHصالح اHالية لبريد الجزائر.
qأثناء سفر إلى الخارج qقيمونHواطـنون اHيتمتع ا
بالحق في الاسـتـفـادة من منـحـة سـنويـة بـالعـمـلـة الصـعـبة
يـتم تحـديـد مـبـلـغـهـا وكـيـفـيـات مـنـحـهـا عن طـريـق تـعـلـيـمة
تـــصـــدر عـن بـــنك الجــــزائـــر. تـُــســــلم هـــذه اHــــنـــحـــة مـن قـــبل

البنوك الوسيطة اHعتمدة.
يــــدرس بـــنـك الجـــزائــــر ويـــرخص كـل طـــلـب يـــتــــمـــيـــز
بحسن النية للـحصول على منحة بالعملة الصعبة تفوق
الحـدود الـتي ¡ وضـعهـا لـلـحـقوق واHـنح بـالـعـمـلة الـصـعـبة

واHبينة في إطار هذه اHادة.

اHادة اHادة 78  : يـستفـيد العـمال الأجانبq الذيـن توظفهم
الإدارات واHتـعـامـلـون الاقـتـصـاديون الخـاضـعـون لـلـقـانون
الجـزائريq من حق تحـويل الأموال اHـوَفَرة من الأجـر وفقا
qلـلـشـروط الـتي تحـددهـا تـعـلـيـمـة تـصدر عـن بـنك الجـزائر
مـع مــراعــاة الــتـــشــريع والــتـــنــظــيم اHـــتــعــلــقـــW بــتــوظــيف

وتشغيل الأجانب في الجزائر.

79  : تحــدّد تــعــلــيــمـــة تــصــدر عن بــنك الجــزائــر اHـادة اHـادة 
كـيــفـيــات الـتـحــويلات اHـرتــبـطـة بــنـشـاط الــنـقل الــبـحـري

والجوي و البري.

اHــــادة اHــــادة 80  : يـ̄ـــنـــفــــذ الــــوســـطــــاء اHــــعـــتــــمــــدونq طـــبــــقـــا
لـلـتـشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول بـهـمـاq الـتـحـويلات �ـوجب

إيرادات الاستثمارات الأجنبية.

81  : تــــــتم الــــــتــــــحــــــويـلات الجــــــاريــــــة للإدارات اHـــــادة اHـــــادة 
العمومية بواسطة الوسطاء اHعتمدين.
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